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الدكتور/ صالح بن سليمان الحُوَيْس المو�سى

المقَُدّمَةُ:

الَحمدُ لِله تَعالى عَلى نعَِمِهِ وَآلائهِِ، وَالصَاةُ وَالسَامُ عَلى مُقَدّمِ رُسُلِهِ وَأنبيائهِ سَيّدِنا مُحَمَّد الّذي 
جاهَدَ في اِلله حَقَّ جِهادِهِ؛ فـبَـلََّغَ الأمانةََ، وَأدَّى الرّسِالَةَ، وَعَلى آلهِِ وَأصحابِهِ وَأتباعِهِ، وَبعَدُ:

فإَنَّ عُقودَ المعامَاتِ في الشَريعَةِ الإساميّةِ جاءَت مُلَبـيَّةً لِحاجاتِ الناسِ وَالمجتَمَعِ، وَمِن هَذهِ 
ِالإسامِ إلى هَذا الوَقتِ، وَإلى يوَمِ القيامَةِ،كالبَيعِ وَالإجارَةِ؛  العُقود ما استَمَرّ استِعمالهُُ مُنذُ صَدر 
لأنَّ الحاجَةَ لَهما عامَّةٌ في كُلِّ وَقتٍ، وَفي بلُدانِ المسلِمنَ وَغَيرهِا، وَمِنها ماظَهَرَ لِحاجَةٍ خاصَّةٍ في بـلََد 
، فـنََظَّمَهُ وَأفتى بهِ فـقَُهاءُ البـلََدِ نفَسِهِ الذي احتاجَ إليهِ، وَفْقَ الشَرائِطِ الشَرّعيّةِ  ، أو إقليمٍ مُعَنَّ مُعَنَّ

، وَالاجتِهادِ المنضَبِطِ. وَالقَواعِدِ العامَّة في الفِقه الإساميِّ

ٍ؛ هوَ عَقدُ الصُبـرَْة  ٍ، أو إقليمٍ مُعَنَّ وَمِن هَذهِ العُقودِ الي ظَهَرَت للِحاجَةِ الخاصَّةِ في بـلََدٍ مُعَنَّ
الدكَتوراه  انتـهََيتُ مِن رسِالَي  وَمُنذُ  القَصيم،  مَنطِقَةِ  بلُدانِ  بـرَُيدَةَ وَغَيرهِِما مِن  ثُمَّ  عُنَيزَة،  مُحافَظَةِ  في 
في الِحكرِ الّذي تنَاوَلتُ فيهِ عَقدَ الصُبـرَْة في بِضعِ وَرَقاتٍ؛ عَقَدتُ العَزمَ عَلى تنَاولِ عَقدِ الصُبـرَْة في 
مُحافَظَةِ عُنَيزَة؛ لِعَدَمِ وجودِ بَحثٍ مُؤَلَّفٍ فيهِ خاصَّةٍ، أوضِمنَ مُصطلََحِ الصُبـرَْة عُموماً، وَبعَدَ فَترةٍَ مِن 
عهَدِ العالي للِقَضاءِ بِجامِعَةِ الإمامِ مُحَمَّدِ 

َ
الزَمَنِ اتّصَلَ بي الشَيخُ سُليمانُ بنُ مُحَمَّدٍ الهذَّالُ، أَحَدُ طلََبَةِ الم

بنِ سُعودٍ الإساميّةِ؛ راغباً في تَسجيلِ رسِالَةِ ماجستير في )أحكامِ عَقدِ الصُبـرَْة في الفِقهِ الإساميِّ 
وَتَطبيقاتهِِ المعاصِرَةِ( فَشَجَّعتُهُ عَلى ذَلِكَ، وَزَوَّدتهُُ بما لَديّ مماّ يـهَُمُّ بَحثَهُ، وَتَكَرَّمَ بِإهدائي نُسخَةً مِنهُ 
بعَدَ أن تَمَّت المناقَشَةُ سَنَةَ )1434هـ(، وَقَد بَذَلَ المؤَلِّفُ جُهداً واضِحاً في رسِالتَِهِ، فـتََناوَلَ الصُبـرَْة في 
القَصيم، وَالوَشمِ، وَالأحساءِ وَغَيرهِا، بيَدَ أنَّ لي مَلحوظاتٍ وَتنَقيداتٍ قَد تَكونُ مِن بابِ اختِافِ 
وجهاتِ النَظَرِ وَقَد تَكونُ غَيرهَا، وَقَد رأَيتُ أنّ هَذا العَقدَ بِعُنَيزَة وَالقَصيم لا يزَالُ بِحاجَةٍ إلى مَزيدٍ مِن 
الدِراساتِ المتـنَـوَِّعَةِ؛ إثراءً لَهُ، وَمَزيداً مِن البَحثِ وَالتَنقيبِ فيهِ، وَقِلَّةِ ما كُتِبَ فيهِ كِتابةًَ مُفرَدَةً. وقَد 

بدأتُ جَمع مادَّتهِ العِلميَّةِ مُنذُ دِراسَي بالدكّتُوراه، إلى وقتِ كِتابةِ وتبييضِ هذا البَحث.
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وَلَمّا قـرََّرَت الغُرفَةُ التِجاريَّةُ الصناعيَّةُ بمحُافَظَةِ عُنَيزةَ تنَظيمَ )مُلتَقى الصُبـرْةَ( طلََبتْ مِنّ أنْ أَكتبَ 
فيه بَحْثاً مُتعلّقاً في الصُّبْرةِ عُنوانهُ، )أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة عَلى عَقد الصُبـرْةَ( فأَخرجْتُ هَذا 
البَحـثَ في صُبــْرةَِ عُنَيـزةَ خاصَّـةٍ؛ إسـهاماً في إثـراءِ هَـذا العَقـدِ، وَالتَأليـفِ فيـهِ، وَربمـا لا تَختَلـِفُ الصُـبَرةُ في 
رةٌَ زَمَناً عَنها، وربما تحتاجُ إلى دراساتٍ في  باقي بلُدانِ القَصيم عَنها، لَكِنّها قلَيلَةٌ بالنِّسبَةِ إليها، وَمُتَأخِّ

كلّ بلدةٍ من خالِ جمع عقودِ الصبرة فيها، والدراسـةِ الميدانية.

 خطة البحث:

وقَسَمتُ البَحثَ إلى مقدمةٍ، ومَبحَثَيِن، وخاتمةٍ، وفهارس. 

المقدمة: تَشتملُ على مدخلٍ للموضوع، وخطةِ البحث.

المبَحَث الَأوّل: حَقيقةُ الصُبـرَْة وَتارِيخهُا، وَفيهِ خَسَةُ مَطالِبٍ.

المطلَب الَأوّل: تَعريفُ الصُبـرَْة في اللُغَةِ العَرَبيَّةِ.

المطلَب الثاني: آراءُ العُلَماءِ وَالباحِثنَ في تَعريفِ الصُبـرَْة اصطِاحاً.

المطلَب الثالِث: استِعمالاتُ الصُبـرَْة في بقَيَّةِ البُلدانِ النَجديَّةِ وَالأحساءِ.

المطلَب الرابِع: التَكييفُ الفِقهيُّ لِعَقدِ الصُبـرَْة في محافظة عنيزة وما جاورها.

المطلَب الخامِسُ: تاريِخُ الصُبـرَْة بمحُافَظَةِ عُنَيزَة.

المبَحَث الثاني: نزَعُ الِملكيَّة لِلمَصلَحَةِ العامَّة، وَأثـرَُها عَلى الصُبـرَْة، وَفيهِ أربـعََةُ مَطالِبَ:

المطلَبُ الَأوّل: مَفهومُ نزَعِ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة.

المطلَبُ الثاني: التَكييفُ الفِقهيُّ لنَِزعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ.

في عُنَيزَة. المطلَبُ الثالِثُ: أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ عَلى العَقارِ المصَبرَّ

المطلَبُ الرابِعُ: مِن الحلُولِ المقتـرََحَةِ لِحَلِّ مَشاكِلِ الصُبـرَْةِ.

ثُمَّ الخاتمةَُ، وفيها أبَرَزُ النَتائِجِ، ثم الفهارس، وفيها الهوامش المصادر والمراجع.
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وَقَد نـهََجتُ في بَحثي تَوثيقَ الأقوالِ وعزوِها مِن مَصادِرهِا الدالَّةِ، وَالتَحليلَ، وَالمقارَنةََ، وَالتَرجيحَ، 
. حَسبَ أُصولِ البَحثِ العِلميِّ

وآملُ مِن البَاحثِ والقَارئِ الذي يَطلِّعُ على بَحثي هذا أنْ يزُوّدَني بماحَظاتهِ لأفيدَ منها.

وَاَلله تَعالى أَسألُ أنْ يـوَُفِّقَن وَالمسلِمنَ بتَِوفيقِهِ، وَيُسَدِّدَني للِصَوابِ، وَيُنِّبن الزَلَلَ، وأنْ يغَفرَ 
ويرَحمَ أهْلَ العلمِ والبَاحثنَ الذينَ نقلتُ عَنهم، أو أفدتُ منهُم في هَذا البحث. 

وَصَلى اللهُ عَلى سَيّدِنا مُحَمَّدٍ، وَالَحمدُ لِله رَبِّ العالَمنَ.

                                                                    د.صالح بن سليمان الحويس المو�سى

                                                                     أستاذ مساعد في الفقه بجامعة أم القرى

                                                                        1438/07/20هـ 

                                                                             الجوال: 0555528628

 dsaleh0555@gmail.com :البريد الالكتروني
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المبَحَثُ الَأوّلُ:

حَقيقَةُ الصُبـرَْةِ وَتارِيخهُا:

وَفيهِ خَسَةُ مَطالِب:

المطَلَبُ الَأوّلُ:

 تَعريفُ الصُبـرَْةِ في اللُغَةِ العَرَبيَّةِ.

المطَلَبُ الثاني: 

آراءُ العُلَماءِ والباحِثنَ في تَعريفِ الصُبـرَْةِ اصطِاحاً.

المطَلَبُ الثالِثُ:

 استِعمالاتُ الصُبـرَْةِ في بقَيَّةِ البُلدانِ النَجديَّةِ وَالأحساءِ.

المطَلَبُ الرابِعُ:

 التَكييفُ الفِقهيُّ لِعَقدِ الصُبـرَْةِ.

المطَلَبُ الخامِسُ: 

تارِيخُ الصُبـرَْةِ بمحُافَظَةِ عُنَيزَةَ.
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المطَلَبُ الَأوّلُ: تَعريفُ الصُبـرَْةِ في اللُغَةِ العَرَبيَّةِ:

أَصلُ الصَّبْرِ؛ الحبَسُ، وَأعَالي الشَيء، وَجِنسٌ مِن الِحجارةَِ، يقُالُ: صَبـرَهَُ عَن الشَيء صَبْراً: حَبَسَهُ، 
وكَُلُّ مَن حَبَسَ شَيئاً فَقدَ صَبـرَهَ)1(.

ُ مَنافِعَ العَقارِ عَلَيهِ، فَا ينُازعُِهُ فيهِا أَحَدٌ. فالصُبـرْةَُ إذاً هي الحبَسُ؛ حَيثُ يَحبِسُ المتَصَبرِّ

المطَلَبُ الثاني: آراءُ العُلَماءِ وَالباحِثنَ في تَعريفِ الصُبـرْةَِ اصطِاحاً:

للِصُّبـرْةَِ في القَصيم ثَاثةَُ تَعريفاتٍ، هيَ كالتالي:

الَأوّلُ: قالَ الشَيخُ إبراهيمُ الضالِعُ: الصُبـرْةَُ في عُرفِ أهلِ القَصيمِ تَمليكُ المنفَعَةِ دونَ الرَقـبََةِ، لِمُدَّةٍ 
طَةٍ، أو طَويلَةٍ، أو غَيِر مَحدُدَةِ المدَّةِ أَصاً)2(. مُتـوََسِّ

تهُُ أقََلَّ  قلُتُ: أفادَ الشيخُ محمد القاضي أنّ العُرفَ الجاري في مُحافَظَةِ عُنَيزةََ أنَّ العَقدَ إذا كانَت مُدَّ
يَ عَقد صُبـرْةٍَ)3(. مِن خَمسنَ عاما؛ً يُسمى عَقد إجارةٍَ، وَإذا كانَت أكثـرََ مِن ذَلِكَ؛ سمُِّ

وَالعُقودُ الي لَم تُحَدَّد مُدَّتُها في هَذهِ المحافَظَةِ قلَيلَةٌ ونادِرةٌَ جِدَّاً، رُبّما نِسبـتَُها واحِدٌ بالمئَِةِ مِن عُقودِ 
الصُبرة عُموما)4( وَلِهذا عِندَ الإطاقِ في استِعمالِ هَذا المصطلََحِ يرُادُ بهِ العَقدُ الَمحدَّدُ المدَّة، مهما كانَت 

طَويلَةً، وَهوَ مَوضِعُ بَحثي هَذا.

الثاني: قالَ الباحِثُ سُليمانُ الهذَّالُ: عَقدٌ بَنَ المصَبرِِّ وَالمتَصَبرِِّ عَلى مَنفَعَةِ عَنٍ، لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ 
طَويلَةٍ عُرفاً)5(.

حُ المرادَ تَعريفُهُ؛ حَيثُ يلَزَمُ مِنهُ الدَورُ، وَلو أنَّ الباحِثَ  ُ" لا يوَضِّ قلُتُ: قَولهُُ: "المصَبّـَرُ وَالمتَصَبرِّ
عَرَّفَهُ بما ذكََرهَُ بعَدَهُ بِسَطرٍ في الَأوّلِ مِن إطاقاتِ الصُبـرْةَِ؛ لَكانَ أولى، حَيثُ قالَ: عَقدُ الإجارةَِ الطَويلَةِ 

بِقَصدِ البِناءِ، أو الغَرسِ.

الثالِثُ: عَرَّفتُهُ بـقََولي:عَقدُ إجارةٍَ عَلى أرَضٍ، أو بنِاءٍ مَملوكَنِ، أو مَوقوفَنِ لِمُدَّةٍ طَويلَةٍ مُعَيّـَنَةٍ)6(.

؛  فـقََولي في التَعريفِ: هوَ عَقدُ إجارةٍَ؛ إلحاقٌ لِعَقدِ الصُبـرْةَِ بِأقرَب العُقودِ المسمّاةِ في الفِقهِ الإساميِّ
فالعَقدُ فيهِما عَلى مِلكِ المنفَعَةِ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ زَمنياً، وَلو طالَت.
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وَقَولي: عَلى أرضٍ، أو بنِاءٍ مَملوكَنِ، أو مَوقوفَنِ؛ لبِيانِ أنَّ هَذا العَقدَ قَد استُعمِلَ في العَقارِ 
لْقِ، وَالعَقارِ الوَقفِ، سَواءً كانَ العَقدُ مُتـعََلِّقاً بِأرضٍ خاليةٍ، أو أرَضٍ يقَومُ عَليها بنِاءٌ أوزَرعٌ. الطِّ

وَهَذا التَعريفُ في نَظري يـقَُرِّبُ حَقيقَةَ عَقدِ الصُبـرْةَِ في صورتهِ المشهورةِ أَكثـرََ مِن غَيرهِِ، وَاللهُ أعَلَمُ.

المطَلَبُ الثالِثُ: استِعمالاتُ مُصطلَِحِ الصُبـرَْةِ في بقَيَّةِ البُلدانِ النَجديَّةِ وَالأحساءِ.

ةُ  يُستَعمَلُ لَفظُ الصُبـرَْةِ في مَنطِقَةِ الوَشمِ وَما يُاوِرُها، وكَذَلِكَ مَنطِقَةُ الَأحساءِ، وَيرُادُ بهِ عِدَّ
مَعانٍ، تـتَـوََزَّعُ عَلى صوَرٍ مُتـعََدِّدَةٍ، يـتََعامَلُ بِها الناسُ في تلِكَ البـلُْدانِ، وَذَلِكَ عَلى النَحوِ الآتي:

أوّلًا: مَنطِـقَةُ الوَشْـمِ)7( )أُشَيقِرُ وَشَقراءُ وَجهاتـهُُما(: وَفيها صورَتانِ للِصُبـرَْةِ:

الصـورةَُ الأولى: أن يَضـرِبَ المالـِكُ في رَقـبَـَةِ عَقـارهِِ صُبــْرَةً مُؤَبّـَدَةً، كَعَشَـرَةِ آصُـعِ بــُرٍّ، أو عِشـرينَ 
 ، دِرهَما؛ً فـيََلتَزمُِ مُشتَري رَقـبََةِ العَقارِ بِدَفعِ تلِكَ الصُبـرَْةِ، غَيَر ثَمنَِ العَنِْ المبيعَةِ، في مُقابِلِ التَصبيِر الأبََديِّ
ُ سَنوياًّ عادَةً، وَيـعَُنُّ البائِعُ الَأوّلُ مَصرفَِهُ، كالوَصيَّةِ  فـيَُسَمَّى هَذا المدفوعُ المؤَبَّدُ )صُبـرَْةً( وَيُخرجُِهُ المتَصَبرِّ
عَلـى إمـامِ المسـجِدِ، أو صوّامِـهِ، فـإذا بيِـعَ العَقـارُ المغمـوسُ فيـهِ تلِـكَ الصُبــْرَةُ؛ التــَزَمَ المشـتَري وَمَـن ينَتَقِـلُ 
ـةِ بيَـعِ الَأرضِ الخرَاجيَّـةِ)8(، وَهـيَ  إليـهِ العَقـارُ بعَـدَهُ بِدَفعِهـا، وَخَرَّجَهـا فـقَُهـاءُ تلِـكَ الِجهّـاتِ عَلـى صِحَّ
ثقَيلَةٌ عَلى الناسِ في وَقتِنا الحاضِرِ، فـيَُحجِمونَ، وَيـتَـرََدَّدونَ في شِراءِ العَقارِ المصَبرَِّ بِهذَهِ الصيغَةِ)9( وَقَد 

تــَرَكَ النـاسُ في هـذا الوَقـتِ إنشـاءَ عُقـودٍ جَديـدَةٍ بِهـَذهِ الصـورةَِ؛ لِعَـدَمِ حاجَتِهِـم إليهـا)10(.

وَبِالرُجوعِ إلى المصادِر الدالَةِ؛ ظَهَرَ لي أنّ هَذهِ الصورةََ مُتَعارَفٌ عَلَيها في الوَشْمِ، مُنذُ أوَائِلِ القَرنِ 
الحادي عَشَرَ الِهجريّ عَلى وَجهِ التَقريبِ، وَقَد دَلَّ عَلى ذَلِكَ مانَصَّ عَليهِ كِتابُ )الفواكه العديدة(

)11( في الفَتوى بِجَوازِ هاتيكَ الصورةَِ عَن الشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ أحَمدَ بنِ إسماعيلَ)12( - طيََّبَ اللهُ ثرَاهُ - وَأنَّهُ 

عَمَلُ فـقَُهاءِ الوَشْم.

الصـورةَُ الثانيـَةُ: أن يـتََّفِـقَ ناظِـرُ الوَقـفِ، أو مالـِكُ الأرضِ الزرِاعيَّـةِ، مَـعَ العامِـلِ؛ عَلـى أنْ يغَـرِسَ 
نَـاً في الأرضِ، مَـعَ التِزامِـهِ بِأنْ يَدفـَعَ إلى المالـِكِ مـالاً يُسـمَّى )صُبــْرةٌَ( حَسَـبَ الاتفّـاقِ مِـن مِثـلِ أربـعََـةِ 
َالنَخلُ كُلُّهُ، فـتََسقُطَ الصُبـرْةَُ المتّـَفَقُ عَلَيها، وَيَصيَر  أمدادِ حَبٍّ مِن البـرُّ، أو )ريالٍ فـرََنسيّ( إلى أن يثُمِر 
صاحِـبُ الأرضِ شَـريكاً للِغـارسِ في النَخـلِ ومـا تـنُْتِجُـهُ مُشـاعاً، وإذا سَـقَطَت نَلـَةٌ لا يحَِـقّ للِعامِـلِ أن 
يغَرِسَ مَكانَها إلاّ بإذنِ المالِكِ، وَينَفَسِخُ العَقدُ بموَتِ النَخلِ كُلِّهِ، أو بِتَركِ العامِلِ فِاحَةَ الأرضِ. وَهَذا 

عُـرفُ تلِـكَ الِجهَـةِ في المغارَسَـةِ، وَاغتُفِـرَت الجهَالـَةُ في المـدَّةِ لِحاجَـةِ النـاسِ إلى ذَلـِكَ)13(.
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وَقَد نَصَّ سَماحَةُ الشَيخُ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ)14( -طيََّبَ اللهُ ثرَاهُ- عَلى جَوازِ هَذا العَقدِ، وَأنّ عَليهِ 
الفَتوى وَالعَمَلُ عِندَ أهلِ نَجدٍ)15(.

قلُتُ: صيغَةُ التَعاقُدِ هَذهِ ليَسَ لَها نَظيٌر في المذهَبِ الحنَبليِّ السائِدِ هُناكَ، فاَلمناصَبَةُ وَالمغارَسَةُ 
عِندَهُم: دَفعُ الشَجَرِ المعلومِ الذي بهِ ثَمرٌَ مَأكولٌ، بِا غَرسٍ، مَعَ أرَضٍ؛ لِمَن يـغَْرسُِهُ فيها، وَيعَمَلُ 
عَليهِ حَتى يثُمِرَ، بِجُزءٍ مَشاعٍ مَعلومٍ مِن الشَجَرِ عَينِهِ، أو مِن ثَمرَهِِ، أو مِنهُما إلى أن تبَيدَ النَخلُ)16(.

بيَنما في عُرفِ أهلِ الوَشْمِ لا يَدفَعُ صاحِبُ الأرضِ الغِراسَ للِعامِلِ، بَل العامِلُ هوَ الذي يلَتَزمُِ 
بذَلِكَ، وكََذا يلَتَزمُِ بِصُبـرَْةٍ مُتّـَفَقٍ عَلَيها مِن بِدايةَِ التَعاقُدِ إلى أن يغَِلَّ جَميعُ النَّخلِ؛ فـتََسقُط حينَئذٍ 
الصُبـرَْةُ، وَيَشتَرِكَ صاحِبُ الأرضِ وَالعامِلُ في مِلْكِيَّةِ النّخلِ وَالثّمَرَةِ، وَهوَ بِهذَا يَصلُحُ أنْ نَضَعَهُ في 
بَةِ )17(، وَقَد أجازَهُ وَتَعارَفَ عَليهِ العُلَماءُ هُناكَ؛ لأنّ حاجَةَ الناسِ أصلٌ في تَشريعِ  صَفِّ العُقودِ المركََّ

العُقودِ مالم تُخالِف نُصوصَ الشَرعِ وَقَواعِدَهُ )18(.

ناظِـرُ  يُسَـلِّمَ  أن  وَهـيَ:  للِصُبــْرةَِ،  واحِـدَةٌ  وَفيهـا صـورةٌَ  )الهفُُـوفِ()19(:  الَأحسـاءِ  مُحافَظـَةُ  ثانيـاً: 
الوَقفِ، أو المالِكُ أرَضَهُ ونَلَهُ القائمَِ عَلَيها، إلى مَن يعَتَن بِالنّخلِ سِقايةًَ وَنَحو ذَلِكَ، عَلى مِقدارٍ مِن 
ثَمرََتِها يُسمَّى )صُبـرْةٌَ( وَالمدَّةُ مُطلَقَةٌ، وَيُسمَّى صاحِبُ الأرضِ وَالنَخلِ )أصّالًا( أو )صاحبَ الأصلِ(، 
وَيُسـمَّى مَـن يعَتـَن بِالنَخـلِ )عَراّقـاً( أو )صاحِـبَ العـِرقِ(، وَيلَتـَزمُِ الأصّـالُ بتَِأمـنِ وجـودِ المـاءِ، وَتَسـويرِ 
المزرَعَةِ حَسَبَ العُرفِ، وَيلَتَزمُِ العَراّقُ بِدَفعِ الصُبـرْةَِ السَنَويَّةِ، وَهيَ حِصَّةٌ شائعَِةٌ مِن التَمرِ، كالربُعُِ مَثاً 
مِـن ثَمـَرةَِ النَخيـلِ، وَلا يحَِـقُّ لـَهُ أن يـتََصَـرَّفَ بِالأرضِ وَالنَخـلِ بيَعـاً، وَإجـارةًَ، أو بِخلَـعِ النَخـلِ، وَإذا ماتـَت 
نَلـَةٌ فـَا يغَـرِس بَدَلَهـا، وَلا ينَتَفِـعُ بِشَـيءٍ مِنهـا بـِدونِ إذنِ الأصّـالِ، وَللِعَـرَّاقِ أن يـَزرعََ قـتًَّـا )برَسـيماً(، أو 
غَـيرهَُ في فَراغـاتِ الأرضِ حَسَـبَ العُـرفِ وَالاتفّـاقِ بـَنَ العاقِديـنِ، وَيَصـيُر لِصاحِـبِ العـِرقِ حَـقُّ البَقـاءِ 

مِـن غَـيِر تَحديـدِ مُـدَّةٍ، مـادامَ مُلتَزمِـاً بِالعَقـدِ، وَيُسَـمّى هَـذا الارتبـاطُ عَقـدَ العـِرْق)20(.
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حَي  غَربي  وَفي  خُرَيسانِ(  )أمِّ  طَرفِ  في  الهفُُوفِ  شَالي  في  التَصَرّفِ  مِن  النَوعُ  هَذا  وَيوجَدُ 
مَنطِقَةٌ مَحدودَةٌ  الشَرقيَّةِ  بِأمُِّ خُرَيسانَ، وَفي الِجهَّةِ  مُتَّصِلَةٌ  )النَعاثِلِ(، بمنَطِقَةٍ تُسَمَّى )السِيفَةُ(، وَهيَ 

تُسَمَّى)الطِريِفُ(، وَفي مَنطِقَةٍ مَحدودَةٍ في المبـرََّز)21(.

: اتفّاقٌ عَلى دَفعِ الشَجَرِ، أوما في حُكمِهِ  قلُتُ: عَقدُ المساقاةِ في الفِقهِ الإساميِّ بِوجهٍ عامٍّ
إلى مَن يقَومُ عَليهِ؛ نَظيَر حِصَّةٍ شائعَِةٍ مُعَيَّنةٍ مِن الثَمَرِ، وَتُسَمَّى مُعامَلَةٌ وَمُناصَبَةٌ)22(.

ا عَقدٌ لازمٌِ)23(، وَلا يُشتـرََطُ  ةُ العَقدِ مُعَيَّنةً؛ لَأنهَّ وَاشتـرََطَ الجمُهورُ لِصِحَّةِ المساقاةِ أن تَكونَ مُدَّ
ا عَقدٌ جائزٌِ عِندَهَم)24(. ذَلِكَ في المذْهَبِ عِندَ الحنَابلَِةِ؛ لَأنهَّ

وَقَد صَحَّحَ المالِكيَّةُ التَعاقُدَ عَلى بيَاضِ النَخلِ وَالشَجَرِ في المساقاةِ)25(، بِجُزءٍ مماّ يزُرعَُ فيهِ؛ بِشَرطِ 
موافـقََةِ الجزُءِ المشروطِ في المساقاةِ، كالثـلُُثِ مِن كُلٍّ مِنهُما)26(.

الشـافِعيَّةِ  عِنـدَ  المسـاقاةِ  لِعَقـدِ  بِالتـبََعيَّـةِ  التَصَـرُّفِ؛  ذَلـِكَ  ـةِ  صِحَّ وَالحنَابلِـَةُ في  الشـافِعيَّةُ  وَمِثلَهُـم 
وَلأنَّـَهُمـا عَقـدانِ يَـوزُ إفـرادُ كُلٍّ مِنهُمـا؛ فَجـازَ الَجمـعُ بيَنـهَُمـا، كالبَيـعِ وَالإجـارَةِ عِنـدَ الحنَابلِـَةِ)27(، عَلـى 

ـةِ ذَلِكَـم التَعاقـُدِ، ليَـسَ هُنـا بيَانُهـا)28(. تَفصيـلٍ عِندَهُـم في شُـروطِ صِحَّ

وَيُاحَظُ أنَّ عَقدَ العِرقِ لا يُشبِهُ أيَّ عَقدِ مُزارَعَةٍ، أو مُساقاةٍ مِن المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربـعََةِ، مِن 
ةٍ، وَلَعَـلَّ حاجَـةَ النـاسِ وَاضطِرارَهَـم إلى  ـةِ ثبُـوتِ حَـقِّ صاحِـبِ العـِرقِ في البَقـاءِ مِـن غَـيِر تَعيـنِ مُـدَّ جِهَّ
هَـذا التَصَـرُّفِ؛ هـوَ الـذي ألجأََهُـم إلى تَعاطيـهِ بِهـَذهِ الكَيفيَّـةِ؛ حِفظـَاً لـِلأرضِ وَالنَخـلِ عَلَيهـا مِـن المـوتِ، 

أو الاعتِداءِ، أو إهمالِ الوَرَثةَِ، أو المسـتَحِقِّنَ في الوَقفِ، وَنَحوِ ذَلِكَ مِن الأسـبابِ.

وَيُشـبِهُ ذَلـِكَ مـا أفـتى بـهِ بعَـضُ عُلمـاءِ الأندَلـُسِ في أواخِـرِ القَـرنِ التاسِـعِ في أرضِ الوَقـفِ حـنَ 
ةِ الـي  زَهِـدَ النـاسُ في كِرائهِـا للِـزَرعِ؛ لِمـا تَحتاجُـهُ الأرضُ مِـن كَثـرَةِ الِخدمَـةِ وَالمصاريـفِ، بِسـبَبِ قِصَـرِ المـدَّ
ةِ القَصـيرةَِ؛  تُكـتَرى أرضُ الوَقـفِ لِمِثلِهـا؛ حَيـثُ يـتََضَـرَّرُ صاحِـبُ البِنـاءِ وَالغـِراسِ بِالقَلـعِ عِنـدَ نِهايـَةِ المـدَّ

فَصَـدَرَتْ فـتَـَوى بعَـضِ العُلَمـاءِ بِكِرائهِـا عَلـى التَأبيـدِ)29(.

المطَلَبُ الرابِعُ: التَكييفُ الفِقهيُّ لِعَقدِ الصُبـرَْةِ في مُحافَظَةِ عُنَيزَةَ وَما جاورها.

 ُ يَحسُنُ قبَلَ الولوجِ في ذِكرِ الآراءِ أن أذَكُرَ الحقُوقَ الي تـتََرتَّبُ لِطَرَفّي عَقدِ الصُبـرَْةِ، أمّا المصَبرِّ
ةِ العَقدِ، وَإذا امتـنََعَ ( طِوالَ مُدَّ مالِكُ الرَقـبََةِ؛ فَمِن حُقوقِهِ التِزامُ المتَصَبرِِّ بِدَفعِ الصُبـرَْةِ )المقابِلِ السَنويِّ
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ُالمصَبّـَرُ قَد يَكونُ أرضاً خاليَةً، وَقَد  مِن دَفعِ ما عَليهِ؛ فلَِمالِكِ العَقارِ المصَبرَِّ فَسخُ العَقدِ. وَالعَقار 
المتّـَفَقِ  الشُروطِ  بِالعَقارِ المصَبرَِّ بِحَسَبِ  فَمِن حُقوقِهِ الانتِفاعُ  ُ؛  المتَصَبرِّ وَأمّا  أو مَزروعاً،  مَبنياً  يَكونُ 
عَليها، وَالعُرفِ الجاري في البـلََدِ، وكََذا مِن حُقوقِهِ عَدَمُ زيادَةِ المقابِلِ الذي يَدفـعَُهُ سَنويّاً إلى المصَبرِِّ 

مالِكِ الرَقـبََةِ، وَالغالِبُ أن تَكونَ العَقاراتُ المصَبّـَرَةُ وَقفاً)30(.

وَتنَحَصِرُ الآراءُ في تَكييفِ عَقدِ الصُبـرْةَِ في مُحافَظَةِ عُنَيزةََ وَما جاورها مِن بلُدانِ القَصيمِ فيما يلَي:-

الَأوّلُ: أن عَقدَ الصُبـرَْةِ عَقدٌ مُستَقِلٌ، ليَسَ عَقدَ إجارَةٍ خالصاً، وَلا عَقدَ بيَعٍ خالِصاً:

ُ في الملِكِ تَصَرُّفَ المالِكِ تَقريباً،  وَهَذا رأيُ الشَيخِ مُحَمَّدٍ العُثيَمنِ)31( -رحمه الله- فـيَـتََصَرَّفُ المتَصَبرِّ
ةُ الصُبـرْةَِ رَدَّها إلى أهلِ الملِكِ، وَثَمَّنَ لَهُ ما كانَ عَليها مِن بنِاءٍ وَنَحوهِِ، وَتُسَمَّى هَذهِ  وَإذا انتـهََت مُدَّ
ةٍ مِثلِ خَمسِمِئةِ سَنَةٍ وَألفِ سَنَةٍ صُبـرْةَُ دَوامٍ، وَالمعقودُ عَليهِ ليَسَ العَنَ، بَل مَنفَعَةَ  العُقودُ المشتَمِلَةُ عَلى مُدَّ
َالأرضَ أن يهَدِمَ البَيتَ، وَيبَنَ بنِاءً جَديداً، وَالمصَبرُِّ صاحِبُ الأرضِ  الأرضِ، وَلِهذَا يَوزُ لِمَن تَصَبرَّ 
ةً بِدَراهِمَ مُعَيَّنةٍ، وَليَسَ لَهُ رَغبَةٌ في البَيتِ نفَسِهِ، أو الدكُّانِ  لا يَمنـعَُهُ مِن ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يعَرِفُ أنَّهُ أَجَّرهَُ مُدَّ
نفَسِهِ، وَهَذا يفَتَرِقُ عَن استِئجارِ سَنـتََنِ أو ثَاثِ سَنواتٍ مَثَاً، فاَلمستَأجِرُ لا يَملِكُ أن يـعَُدِّلَ باباً مِن 
َالمنفَعَةَ فـقََط، أمّا العَنُ؛ فَا يـتََصَرَّفُ فيهِا)32(. الأبوابِ، وَلا أن يفَتَحَ فرُجَةً في جِدارٍ؛ لأنَّهُ إنّما استَأجَر 

َ يـتََصَرَّفُ في الملِكِ تَصَرُّفَ المالِكِ؛ فـلََهُ أن يهَدِمَ المبنى  قلُتُ: خُاصَةُ دَليلِ الشَيخِ أنَّ المتَصَبرِّ
وَيقُيمَ جَديداً بَدَلَهُ.

ةٍ مِن عُقودِ الإجارَةِ: الثاني: أنَّ عَقدَ الصُبـرَْةِ المؤَقَّتُ بمدَُّ

وَهوَ رأيُ الشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ عُثمانَ القاضي، عافاهُ اللهُ )33(، وَالباحِثِ سُليمانَ الهذَّالِ في خاتمةَِ 
رسِالتَِهِ الماجستير)34(، وَهوَ الرأيُ الذي أراهُ راجِحاً)35( وَذَلِكَ لِما يلَي:-

دَةٍ، وَلَو طالَت. ةٍ مُحَدَّ أنّ المعقودَ عَليهِ هوَ المنفَعَةُ لِمُدَّ  -1

رِ أن يفَسَخَ العَقدَ. أنّ المستَأجِرَ لَو امتـنََعَ مِن دَفعِ الُأجرَةِ السَنَويَّةِ؛ فَمِن حَقِّ المؤَجِّ  -2

ةِ العَقدِ. رَ تعُادُ لَهُ مَنفَعَةُ رَقـبََةِ العَقارِ بعَدَ انتِهاءِ مُدَّ أنّ المؤَجِّ  -3
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المطَلَبُ الخامِسُ: تَاريخُ الصُبـرَْةِ بمحُافَظَةِ عُنَيزَةَ.

اهتَمَّ  فـقََد  الِهجريّ،  الثاني  القَرنِ  مُنتَصَفِ  في  العَباسيّ  العَصرِ  في  عُنَيزةََ  مَنطِقَةِ  أَهميَّةُ  ظَهَرَت 
العَبّاسيونَ بِطرُُقِ الُحجّاجِ، وَالربَطِ بَنَ الشَرقِ وَالِحجازِ، فَحَفَروا بِعُنَيزةََ بئِراً ماؤُها عَذبٌ؛ لأنّـَهُم وَجَدوا 
ُالمسَمّاةُ )أمُّ القُبورِ( مَوجودَةً، وَبِسَبَبِ كَونِها طَريقَاً  أرضَها رَوضَةً تنَتَهي إليها السُيولُ، وَلا تَزالُ هَذهِ البِئر 
حُ المؤَرخِونَ المعاصِرونَ  ، وَخِصبَةَ الأرضِ، وَوافِرةَِ المياهِ؛ أمكَنَ الاستِقرارُ وَالسَكَنُ فيها، وَيـرَُجِّ للِحَاجِّ
ِيُسَمَّونَ  أنَّ سَنَةَ )630ه( بِدايةَُ عِمرانِها الَحضَريّ، فـقََد سَكَنَها أوّلاً بَطنٌ مِن قبَيلَةِ بَن خالِدٍ الجبور 
)الجناح(، وَبِهِم سُميَّت تلِكَ الناحيَةُ مِن عُنَيزةََ، ثُمَّ سَكَنَها فَريقٌ مِن قبَيلَةِ سُبيعٍ، بِزَعامَةِ زهُري بنِ جَراّحٍ، 
مِن آلِ ثوَرٍ، ثُمَّ كَثـرَُ الواردِونَ إليها؛ لتِـوََفُّرِ مُقَوِّماتِ الحيَاةِ الَأساسيِّةِ، خُصوصاً الزرِاعَةَ، وَأَهَمُّها: النَخلُ، 

وَالقَمحُ، وكََذَلِكَ التِجارةَُ)36(.

فـتََكثـرُُ  وَالاجتِماعيّ؛  وَالاقتِصاديّ  السياسيّ  بِالاستِقرارِ  عادَةً  ينَمو  الَحضَريُّ  الاستِقرارُ  هَذا 
الأماكُ، وَتـتَـوََسَّعُ الأراضي الممكِنُ زرِاعَتُها، وَتَحدُثُ أحياناً كَوارِثُ وَمَجاعاتٌ وَحُروبٌ، مماّ يَحتاجُ مَعَهُ 
الناسُ أحياناً إلى فتَاوٍ وَعُقودٍ مُطَوَّرةٍَ عَن العُقودِ المسمّاةِ في الفِقهِ الإساميّ، وَلا تُجافي القَواعِدَ الشَرعيَّةِ، 
ما دامَ الفُقَهاءُ مَرجِعاً للِنَوازلِ الي تَحتاجُ لِلإفتاءِ بِالمجتَمَعِ، وَلا شَكَّ أنّ الأوضاعَ وَالأعرافَ وَالظرُوفَ 
المابِسَةَ لِذَلِكَ تَختَلِفُ مِن بـلََدٍ إلى بـلََدٍ، فَما يـقََعُ في عُنَيزةََ غَيُر ما يـقََعُ في دِمَشقَ وَالقاهِرةَِ وَبغَدادَ، وَما 

يـقََعُ في تلِكَ البُلدانِ غَيُر ما يـقََعُ في استانبولَ.

وَإذا كانَ تاريخُ نَشأةَِ عَقدِ الصُبـرْةَِ بِعُنَيزةََ يَصعُبُ تَحديدُهُ؛ لأنَّ تاريخَ نَجدٍ مَجهولٌ عُموماً قبَلَ مِئاتِ 
السِننِ في عِدَّةِ نوَاحٍ، وَمِنهُ تاريخُ عُنَيزةََ، إلّا أنَّ عُقودَ الصُبـرْةَِ رُبّما تقُربُ الفَترةََ الي ظَهَرَت فيهِا إلى حَدٍّ ما.

ـدٌ القاضـي شَـخصياً عَلـى عَقـدِ صُبــْرةٍَ في عُنَيـزةََ بِسـوقِ مصعـد عِنـدَ نـَزعِ  وَقـَد اطَّلـَعَ الشَـيخُ مُحَمَّ
مِلكيَّتِهِ، وَيعَودُ تاريخهُُ إلى القَرنِ التاسِعِ الِهجريّ)37( وَليَسَ هَذا بمسُتَغرَبٍ؛ لأنّ هَذهِ المدينةَ في هَذا القَرنِ 
ِالَحضَـريّ وَالتَمَـدُّدِ العُمـرانّي وَالزرِاعـيّ، وَظهُـورِ  عُمرهُـا ثَاثـَةُ قـُرونٍ تَقريبـاً، وَهَـذهِ فـَترةٌَ مُواتيـة في الاسـتِقرار 
حاجَةٍ إلى إفتاءٍ في نوَازلَ قَد تَكونُ ظَهَرَت في البـلََدِ، وَمِن خِالِ دِراسَـي لِعَقدِ الِحكرِ، وَاطّاعي عَلى 
العُقودِ المشابِهةَِ لَهُ في مُختـلََفِ البُلدانِ الإساميّةِ وَجَدتُ أنّ العَقاراتِ الوَقفيَّةِ تَكادُ تَكونُ عامِاً مُشتَركِاً 
في ظهُورِ تلِكَ العُقودِ، وَمِنها الصُبـرْةَُ؛ حَيثُ يـتَـعََطَّلُ عَقارُ الوَقفُ سَواءٌ كانَ أرضاً خاليَةً، أم بنِاءً قائِماً، 
أم أرضـاً زرِاعيـّةً، وَلا يوجَـدُ للِوَقـفِ مـالٌ يعُمَـرُ بـهِ؛ فـيَُفـي الفَقيـهُ بمـا يـَراهُ حَـاًّ شَـرعيّاً مُناسِـباً، مُجتَنِبـاً بيَعَـهُ 

قـَدَرَ الإمـكانِ)38(.
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وَعُقودُ الصُبـرْةَِ بِعُنَيزةََ المتـعََلِّقَةُ ببِيُوتٍ وَأراضٍ وَقفيَّةٍ تبَلُغُ تِسعنَ في المئِةِ تَقريباً مِن مُجمَلِ عُقودِ 
الصُبـرْةَِ فيهِا)39(، كَما استَعمَلَ أصحابُ الملِكِ الطلَِقِ عَقدَ الصُبـرْةَِ رَغبَةً في عَدَمِ بيَعِها أحياناً، أو بِسَبَبِ 

عَدَمِ وجودِ مُشتَرٍ في أحيانَ أخرى، وَالناسُ قَديماً في حاجَةٍ، وَيرَضَونَ بِالقَليلِ)40(.

وَلَقَـد فَشـا اسـتِعمالُ عَقـدِ الصُبــْرةَِ في عُنَيـزةََ كَثـيراً ثُم تناقـص إلى أن قـَلَّ اسـتِعمالهُُ ونـَدَر، خُصوصًـا 
بعَـدَ تَوسـيعِ الشَـوارعِِ، وَإزالـَةِ العَقـاراتِ في الثَمانينـاتِ مِـن القَـرنِ الرابـِعِ عَشَـرَ الِهجـريّ، ثُمَّ الطَفـرةَِ العَقاريّـَةِ 
بِدايةًَ مِن مُنتَصَفِ التِسعيناتِ مِن القَرنِ نفَسِهِ، فَما بعَدُ؛ حَيثُ زادَت قيمَةُ العَقاراتِ، وكََثـرَُت الإزالاتُ 
للِمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَتـوََفّـَرَ المالُ بيَدِ أهلِ المدينَةِ؛ فـقََلّت الحاجَةُ، إن لم تَكُن زالَت عَن إجراءِ عَقدِ الصُبـرْةَِ 

الممتَدِ إلى مِئاتِ السِننِ.

بتِاريخِ  نَشَأَ  الذي  العَقدُ  هو  الصُبـرْةَِ  بِصيغَةِ  أبُرمَِ  عُنَيزةََ  بمحُافَظَةِ  عَليهِ  وَقَفتُ  عَقدٍ  آخِرَ  وَلَعَلَّ 
ً، وَبِشروطٍ هيَ: دَفنُ الحوشِ، وَتَسميتُ  )1393/11/1ه( وَمُدَّتهُُ عَشرُ سِننَ مُقابِل )400( ريالٍ سَنوياَّ
البَيتِ، وَتَجصيصُهُ، وإدخالُ الكَهرُباءِ عَلى حِسابِ المستَأجِرِ باسمِ صاحِبِ البَيتِ، وَحَفرُ بـيَّارةٍَ، وَتَصليحُ 

حَمامٍ، وَدَفعُ ما يطُلَبُ للِماءِ)41(.
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المبَحَثُ الثاني:

نزَعُ الِملكيَّة لِلمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَأثَـرَُها عَلى الصُبـرَْةِ.

وَفيهِ أربـعََةُ مَطالِبَ:

 المطَلَبُ الَأوّلُ:

 مَفهومُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ.

 المطَلَبُ الثاني:

 التَكييفُ الفِقهيُّ لنَِزعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ.

 المطَلَبُ الثالِثُ:

 أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ عَلى العَقارِ المصَبرَِّ في عُنَيزَة.

 المطَلَبُ الرابِعُ: 

مِن الحلُولِ المقتـرََحَةِ لِحَلِّ مَشاكِلِ الصُبـرَْةِ.



95

 أثَـرَُ نـزَعِْ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة على عقد الصبرة )دِراسَةٌ فِقهيّةٌ في مُافَظَة عُنَيزَة بِلقَصيم(... د. صالح بن سليمان الحوَُيْس الموسى

المطَلَبُ الَأوّلُ: مَفهومُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ:

  المـرادُ بنِـَزعِ مِلكيـّةِ العَقـارَ هـوَ: تَملَُّـكُ عَقـارِ الغـَيِر قَهـراً بِعـِوضٍ، وَالمـرادُ بِالمصلَحَـةِ العامَّـةِ هـوَ: 
حَـقُّ العامَّـةِ، وَضابِطهُـا: كُلُّ مايـتَـعََلَّـقُ بـِهِ النَفـعُ العـامُّ للِمُجتَمَـعِ مِـن غَـير اختِصـاصٍ بِأحَـدٍ، كالانتِفـاعِ 
بِالمسـاجِدِ، وَالطـُرُقِ العامَّـةِ، وَالبِحـارِ، وَالأنهـارِ؛ فلَِلنـاسِ جَميعـاً حَـقُّ الانتِفـاعِ بِهـِا، وَلا يَصِـحُّ تَمليكُهـا 

إسـقاطهُا)42(. لأحَـدٍ، وَلا 

وَالأصلُ في مَشروعيَّتِهِ هوَ: تَصَرُّفُ النَبّي صلى الله عليه وسلم، في هِجرتَهِِ إلى المدينَةِ المنـوََّرةَِ؛ حينما بـرَكََت ناقـتَُهُ مَأمورةًَ 
َ: "هَذا إن شاءَ اللهُ المنزلُِ" وَلم يقَبَل أن يَكونَ العَقارُ هَديَّةً،  عَلى عَقارٍ ليَِتيمَنِ مِن الأنصارِ؛ فَقالَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم

بَل دَفَعَ ثَمنََ المثِلِ لِشراءِ هذا العقار الذي بَنى عَليه المسجدَ النـبََويَّ الشَريفَ بِالمدينَةِ المنـوََّرةَِ)43(.

وَقَد قـرََّرَ مَجمَعُ الفِقهِ الإساميّ ضَوابِطَ وَشُروطاً لابدَُّ مِن مُراعاتِها، عِندَ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ 
العامَّةِ، حَتى يَكونَ مَشروعاً، وَهيَ:

أن يَكونَ نزَعُ العَقارِ مُقابِلَ تَعويضٍ فَوريّ عادِلٍ، يقُدِّرهُُ أهلُ الِخبرةَِ، بما لا يقَِلُّ عَن ثَمنَِ المثِلِ.  -1

جالِ.
َ
أن يَكونَ نازعُهُ وَليَّ الأمرِ أو نائبَه في ذَلِكَ الم  -2

أن يَكـونَ النـَزعُ للِمَصلَحَـةِ العامَّـةِ، الـي تَدعـو إليهـا ضَـرورَةً عامَّـةً، أو حاجـةً عامَّـةً تنُــَزَّلُ   -3
وَالُجسـورِ. وَالطـُرُقِ،  المسـاجِدِ،  مَنــزلِتََها، كَبِنـاءِ 

، وَألاّ يـعَُجَّلَ  أن لا يؤَولَ العَقارُ المنـزوعُ مِن مالِكِهِ إلى تَوظيفِهِ في الاستِثمارِ العامِّ أو الخاصِّ  -4
نزَعُ مِلكيّتِهِ قبَلَ الأوانِ.

فإن اختـلََّت هَذهِ الشُروطُ أو بعَضُها؛ كانَ نزَعُ مِلكِيَّةِ العَقارِ مِن الظلُمِ في الأرضِ وَالغصوبِ 
.)44(َ الي نَهى اللهُ تَعالى عَنها، وَرَسولهُُ صلى الله عليه وسلم

 وَبهذا يـتَـبََنُ أنّ ما يـنُـزَعَُ باسمِ التَطويرِ للِشَركِاتِ الخاصَّةِ وَالأفرادِ ليَسَ مِن المصلَحَةِ العامَّةِ، بَل 
هوَ مَصلَحَةٌ خاصَّةٌ، وَمِن ظلُمِ الناسِ، وَالتـعََدّي عَلى حُقوقِهِم. 



  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                     العدد )71( الجزء الثاني

96

المطَلَبُ الثاني: التَكييفُ الفِقهيُّ لنَِزعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ:

المصلَحَةِ  عَلى  العامَّةِ  للِمَصلَحَةِ  تَقديماً  المثِلِ؛  بثَِمَنِ  الأفرادِ  عَقارِ  مِلكيَّةِ  بنَِزعِ  الدَولَةُ  تَقومُ 
الخاصَّةِ لِلأفرادِ، دونَ اعتِبارٍ لِرضاهُم، فـتََنتَقِلُ الملِكيَّةُ إلى عامَّةِ الناسِ قَهراً وَمِنهُم الفَردُ المنزوعُ مِنهُ 
العَقارُ، الذي يَأَخُذُ ثَمنََ المثِلِ، وَالدَولَةُ نائبَِةٌ عَن عُمومِ الناسِ، وَمِن المعلومِ فِقهاً أنّ الرِضا مِن أَهَمِّ 
فٌ اقتَضاهُ حَقُّ المجتَمَعِ  شُروطِ عَقدِ البَيعِ، بيَدَ أنَّ هَذا الشَرطَ يَسقُطُ هُنا، وَلا اعتِبارَ بِهِ؛ لأنهُّ تَصَرُّ
وَالناسِ بِعامَّةٍ)45(، وَهَذا يُشبِهُ بيَعَ مالِ المدينِ لِحَقِّ الغُرَماءِ؛ حَيثُ لا يلُتَفِتُ لِرِضا المدينِ في بيَعِ 
مِلكِهِ، وَمِثلُهُ حَقُّ الشَفيعِ في تَملَُّكِ حِصَّة شَريكِهِ، مِن غَيِر رِضا الشَريكِ، وَمِثلَهُ إجبارُ وَلّي الَأمرِ 
مُحتَكِرَ السّلعَةِ عَلى البَيعِ بثَِمَنِ المثِلِ، عِندَما يَكونُ الناسُ بِحاجَةٍ وَضَرورَةٍ لِهذَهِ السِلعَةِ المحتَكَرَةُ، إلى 

غَيِر ذَلِكَ مِن العُقودِ الي تنَطَوي تَحتَ مُصطلََحِ )العُقودِ الَجبريَّةِ( في الفِقهِ الإساميّ.

وَليَسَ نزَعُ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ فَسخاً أو تنَازُلًا أو تـلََفاً للِعَقارِ؛ لأنّ بيَتَ مالِ المسلِمنَ 
يَدفَعُ عِوضَ المثِلِ المقابِلِ للِعَقارِ المنزوعِ، وَالتـلََفُ يَحصُلُ بمثِلِ سُقوطِ البِناءِ المؤَجَّرِ لقدمه، وَغَرَقِ 
الأرضِ بِالنَهرِ أو البَحرِ؛ فـيََزولُ الانتِفاعُ بِالعَنِ المؤَجَّرَةِ، بيَنَما في نزَعِ الملِكيَّةِ تنَتَقِلُ العَنُ وَمَنافِعُها 

إلى عُمومِ الناسِ.

، اقتَضَتهُ مَصلَحَةُ الناسِ العامَّةِ. وَنَلُصُ بذَلِكَ إلى أنّ نزَعَ الملِكيَّةِ بيَعٌ صَحيحٌ بِحَقٍّ

المطَلَبُ االثالِثُ: أثَـرَُ نزَعِ الملِكيَّةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ عَلى العَقارِالمصَبرَِّ في عُنَيزَةَ.

ةِ مَراحِلَ، هيَ: يُمكِنُ تَقسيمُ الاجتِهادِ القَضائيّ وَالفِقهيّ في هَذهِ المسألَةِ إلى عِدَّ

المرَحَلَةُ الَأوّلى: إمّا أن يَصطلَِحَ الطَرَفانِ عَلى تَعويضِ صاحِبِ الصُبـرَْةِ بتَِقديرِ أهلِ الِخبَرةِ، 
وَإمّا أن يـنُـقََلَ عِوضُ المنزوعِ إلى عَقارٍ آخَرٍ تـوَُثَّقُ فيهِ الصُبـرَْةُ، وَالاجتِهادُ مَفتوحٌ لِحلُولٍ شَرعيَّةٍ 

غَيِرهِما، وَهَذا رأيُ سَماحَةِ الشَيخِ مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ رَئيسِ القُضاةِ -رحمه الله-.

ولَقَد تَأسَّسَت بـلََديةُّ محافظة عُنَيزَةَ سَنَةَ )1381ه()46(، وَبعَدَها بِفَتَرةٍ قَصيَرةٍ قامَت بنَِزعِ 
مِلكيَّةِ عَقاراتٍ أَغلَبُها مُصَبّرةٌ، فاستَفسَرتْ كتابةُ عَدلِ عُنَيزَةَ سَماحَةَ المفي وَرَئيسَ القُضاةِ الشَيخَ 
ابنَ إبراهيمَ -رحمه الله- عَمّن يـتََولى إفراغَ المبيعِ، وقبَضَ التَعويضِ؛ فـوََجَّهَ بِأنّ المتَصَرِّفَ في العَقارِ 
بيَعاً وَتَعميراً وَسَكَناً وَتَأجيراً، هوَ الذي يـتََولى عَقدَ البَيعِ وَقبَضَ الثَمَنِ، وَأنهُّ لابدَُّ مِن التَصريحِ في
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 أثَـرَُ نـزَعِْ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة على عقد الصبرة )دِراسَةٌ فِقهيّةٌ في مُافَظَة عُنَيزَة بِلقَصيم(... د. صالح بن سليمان الحوَُيْس الموسى

صَكّ المبايـعََةِ بأنّ في هَذا البَيتِ صُبـرْةٌَ. وَرأى سَماحَتُه أيضاً بِأنْ لَو جُعلَ للِمُصَبرِِّ وَالمتَصَبرِِّ حَلٌّ يَصطلَِحانِ 
عَليهِ، كأن يُشتَرى بِالثَمَنِ بيَتٌ عِوضٌ عَن البَيتِ المزالِ، وَتَكونَ الصُبـرْةَُ قادمةً فيهِ، أو يعُوضَ صاحِبُ 
الصُبـرْةَِ بمِقدارِ صُبرتَهِِ بتَِقديرِ أهلِ الِخبرةَِ، أو غَيِر ذَلِكَ مِن الحلُولِ المشروعَةِ، فإن لم يـتَّفِقوا وَآلَت المسألَةُ 

إلى الُخصومَةِ؛ فاَلقَضاءُ يفَصِلُ بيَنـهَُما)47(.

وَفي عَـامِ )1387ه( أيـّدَ سَماحَتـُهُ حُكـمَ القاضـي بِعُنَيـزةََ، المصَـدّقَ مِـن هَيئـَةِ التَمييـزِ، المتَضَمّـنَ 
الُحكمَ بِشِراءِ المتَصَبرِِّ بثَِمَنِ تَعويضِ العَقارِ المزالِ بيَتاً مُماثِاً، تـوَُثَّقُ بِصَكّهِ الصُبـرْةَُ؛ ليَِكونَ بَدلاً عَنهُ)48(.

المرَحَلَةُ الثانيةُ: أنّ حَلَّ مُشكِاتِ العَقاراتِ المصَبّـَرَةِ المنزوعَةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ في أحدِ الأمورِ 
الثَاثةَِ التاليةِ:-

أوّلًا: أنْ يُشترى بِقيمَةِ البَيتِ المهدومِ بيَتٌ بَدَلهُ تـؤَُمَّنُ فيهِ الصُبـرَْةُ، وَيَكونَ للِبَدلِ حُكمُ المبدَلِ 
ِذَلِكَ، وَهَذا هوَ المتَعنُّ عِندَ النِزاعِ. ةِ وَمِقدارِ الصُبـرَْةِ، وَغَير  بِالشُروطِ وَالمدَّ

ثانياً: أن يقُوّمَ البَيتُ المهدومُ بِقيمَةِ مِثلِهِ وَفيهِ الصُبـرْةَُ، ثُمَّ يقُوّمُ بِقيمَةِ مِثلِهِ خالياً مِن الصُبـرْةَِ، 
َقيمَةُ الصُبـرْةَِ، تُدفَعُ لِصاحِبِ الصُبـرْةَِ مِن مَجموعِ ماقـوُّمَ مِن البَيتِ، وَالباقي  وَالفَرقُ بَنَ التَعويضَنِ هو 

يَكونُ لِصاحِبِ البَيتِ.

ثالثاً: أن يَصطلَِحَ المالِكُ معَ صاحِبِ الصُبـرْةَِ عَلى تَعويضِهِ عَن صُبـرْتَهِِ بِدَراهِمَ يَدفـعَُها لَهُ؛ ليَِشتَريَ 
لَهُ عَقاراً خاصّاً، وَليِبقى الباقي طِلْقاً لا صُبـرْةََ فيهِ.

فإن كانَ شَيءٌ مماّ ذكُِرَ وَقفا؛ً فَابدَُّ مِن إشرافِ المحكَمَةِ؛ مُحافَظَةً عَلى حُقوقِ الوَقفِ، وَالتَحَقُّقَ 
مِن شِراءِ البَدَلِ بِقيمَةِ المثِلِ، وَإجرائهِِ عَلى مَصارفِِهِ الشّرعيَّةِ.

وَهَذا قَرارُ الهيَئَةِ الدائِمَةِ بمجَلسِ القَضاءِ الأعَلى رقم )57( في 1396/2/15ه)49(. 

قلُتُ: الَأوّلُ وَالثالِثُ مُشابِهانِ لِرأي الشَيخِ ابنِ إبراهيمَ رحمه الله، أمّا الثاني فهوَ إضافَةٌ مِن الهيَئَة 
ِالدائِمَةِ، يُمكِنُ عَدُّها مِن الحلُولِ الي ألمحَ إليها الشَيخُ ابنُ إبراهيمَ نفسُهُ؛ حيثُ فتَحَ للِقُضاةِ بابَ 

الاجتِهادِ قَضاءً في نازلِةِ نزَعِ مِلكيّةِ العَقارِ المصَبرَِّ.
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وَقَراراُلهيَئةِ الدائمَةِ هَذا صَدَرَ بعَدَ كَثرةَِ نزَعِ الملِكيّاتِ في عُنَيزةََ، خِالَ النِصفِ الَأوّلِ مِن العَقدِ 
التاسِعِ في القَرنِ الرابِعَ عَشَرَ الِهجريّ، وكانت الهيئةُ الاجتماعيّةُ بِعُنَيزةََ قَد أرسلَت برَقيّةً للِمَقامِ السامي 
عارضَِةً مَشاكِلَ الصُبـرْةَِ، وَتَعطيلَها للِمَشاريعِ، وَحِرمانَ أصحابِها مِن الانتِفاعِ بِها لِقِلَّةِ دَخلِها، وَأنّ جَمعَها 
في أماكٍ مُستقِلةٍ يُحسّنُ دَخلَها بِشكلٍ كَبيٍر عَمّا كانَت عَليهِ، فأَبرَقَ صاحِبُ السُموّ وَلي العَهدِ إلى 
وَزيرِ العَدلِ، الذي طلَبَ الإفادَةَ مِن مَحكَمَةِ عُنَيزةَ. كَما كَتبت الهيَئةُ الاجتماعيّةُ خِطاباً إلى فَضيلةِ الشَيخِ 
عَبدِاِلله بنِ عَقيل)50( -رحمه الله- وكَانَ عُضواً في مَجلسِ القَضاءِ الأعلى، ومِن أهل عُنَيزةََ، وَهوَ الذي 
ينَوبُ عَن رئَيسِهِ عادَةً، وَذكَرت الهيَئةُ في الِخطابِ مَشاكِلَ الصُبـرْةَِ المذكورةِ آنفاً، وَوَضّحَت كَثرةََ العَقاراتِ 
المنزوعَةِ؛ حيثُ شَلت المنطقةَ الواقِعَةَ جَنوبَ المجلِسِ إلى البرغوش عَلى حايط الدمشي، حتى يَصِلَ 
الحيالة؛ فـيََشمَلُ العقيليةَ والجادةَ وسوقَ مصعدٍ والبويحةَ. وَأيضاً مَنطِقةَ القاعِ وَالَجديدةِ وَالشَفيعِ والمسهريةِ 
وجودَةَ في تَعويضِ العَقارِ المصَبرَِّ هوَ شِراءُ عَقارٍ تـوَُثَّقُ 

َ
والمقيبلةِ وأمِّ حمار وَالمندسةِ وغيرهِا. وَأنّ الطَريقةَ الم

ِأعاهُ. فيهِ الصُبـرْةَُ، وَعَلى هَذا تبَقى الصُبـرْةَُ في عُنَيزةََ إلى الأبدِ)51(، ثُمَّ صَدَرَ قَرارُ الهيَئةِ الدائِمَةِ المذكور 

المرَحَلَةُ الثالثِةُ: التَفريقُ بَنَ حالِ وجودِ بناءٍ عِندَ عَقدِ الصُبـرْةَِ، أو اشتُرطَ عَلى المتَصَبرِِّ إقامَتُهُ، أو 
اشتُرطَ أنَّ الصُبـرْةََ السّنويةَ قادمَةٌ في الأرضِ وما بُن عَليها؛ وَبَنَ حالِ إنشاءِ عَقدِ الصُبـرْةَِ عَلى أرضٍ 
خاليةٍ بِدونِ اشتراطِ ما ذكُِرَ. وَهَذا رأيُ الشَيخِ مُحَمَّدٍ العُثيَمن -رحمه الله- وَتَفصيلُ ذَلِكَ كَما يلَي:-

الحالُ الَأوّلى: أن يَكونَ البِناءُ مَوجوداً حنَ عَقدِ الصُبـرَْةِ؛ فـتََكونَ الصُبـرَْةُ عَلى الأرضِ، وَما 
عَليها مِن البِناءِ، وَمِثلَهُ إذا اشتُرطَ عَلى المتَصَبّرِ إقامَةُ البِناءِ أو أنَّ الصُبـرَْةَ السَنويةَ قادمَةٌ في الأرضِ 
ةِ،  وَمابُنَ عَليها، فَحُكمُ هَذهِ الحالِ أنْ يُشتَرى بِقيمَةِ التَعويضِ بيَتٌ يَستَغِلُّهُ المتَصَبـرُّ إلى نِهايةَِ المدَّ
تَعلّقَ بهِ حَقُّ كُلٍّ مِن المصَبّرِ  بيَتٍ  القيمَةَ عِوضٌ عَن  وَذَلِكَ لأنَّ هَذهِ  المتَصَبرِِّ.  الصُبـرَْةَ إلى  وَيَدفَعَ 
وَالمتَصَبّرِ، فَحَقُّ المصبّرِ يـتَـعََلّقُ بِالعَنِ، وَحَقُّ المتَصَبّرِ يـتََعلّقُ بِالمنفَعَةِ، فـيََقومُ العِوضُ مَقامَ المعوّضِ؛ لأنّ 
البَدَلَ لَهُ حُكمُ المبدَلِ، وَهَذا ما تَقتَضيهِ القَواعدُ العامَّةُ، وَأخذَت بهِ الهيَئةُ الدائمَةُ لِمَجلسِ القَضاءِ 

الأعَلى في قَرارهِا رَقمِ ]57[ بتاريخ 1396/2/15هـ.

الحالُ الثانيةُ: أن يَكونَ البِناءُ مُحدَثاً بعَدَ عَقدِ الصُبـرَْةِ، فـتََكونَ الصُبـرَْةُ عَلى الأرضِ وَحدَها، 
مِثلَ أنْ يـتََصَبـرّاَلأرضَ وَلم يُشتِرط عَليهِ بناءٌ؛ ليَِزدادَ بهِ تَأمنُ الصُبـرَْةِ، أو لم يُشتَرط أنّ الصُبـرَْةَ قادمَةٌفي 
الأرضِ، وَما يوُضَعُ عَليها مِن بنِاءٍ أو غَيرهِِ. فَحكمُ هَذهِ الحالِ عِندَ نزَعِ الملِكيَّةِ أنْ تقُوّمَ الأرضُ خاليَةً 
مِن البِناءِ، وَتقُوّمَ وَهيَ مَشغولَةٌ بِالبِناءِ الذي كانَ عَليها؛ فَما بَنَ القيمَتنِ هوَ قيمَةُ البِناءِ، فلَو قَدّرنا 
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أن قيمَتَها بالبِناءِ خَمسونَ ألفاً، وَخاليَةً ثَاثونَ ألفا؛ً كانَت قيمَةُ البِناءِ عِشرينَ ألفا؛ً فـيََختَصُّ المتَصَبـرُّ 
بقيمَةِ بنائهِِ، وَيُشترى بِقيمَةِ الأرضِ بيَتٌ تـتََعلّقُ بهِ الصُبـرَْةُ أرضَهُ وَبنائَهُ؛ لأنّ هَذهِ القيمَةَ عِوضٌ عَن 
أرضٍ تَعلَّقَ بِها حَقُّ المصَبّرِ وَالمتَصَبّرِ فَحَقُّ المصَبّرِ يـتَـعََلّقُ بِعَنِ الأرضِ، وَحَقُّ المتَصَبّرِ يـتَـعََلّقُ بِالمنفَعَةِ، 
ةٍ، ويَدفعُ كامِلَ  فـيََقومُ العِوضُ مَقامَ المعَوّضِ؛ لأنّ البَدَلَ لَهُ حُكمُ المبدَلِ، وَيَستغلّهُ المتصبّرإلى نهايةِ المدَّ
الصُبـرَْةِ للِمُتَصَبّرِ، وَاختِصاصُ المتَصبّر هُنا بِقيمَةِ البناءِ؛ لأنهُّ أقامَهُ بمالهِِ وَلم يـتَـعََلّق بهِ حَقٌّ وَلا شَرطٌ)52(.

وَفي رأي الشَيخِ ابنِ عُثيمن -رحمه الله- عُموماً ثَاثُ وَقَفاتٍ:

الأولى: ذكَرَ الشَيخُ في خِتامِ الحالِ الأولى أنّ الهيَئةَ الدائمَةَ بمجَلسِ القَضاءِ الأعَلى أَخذَت بِحُكمِ 
هَذهِ الحالِ، وَالي جَعلَتها الَحلَّ المتَعنَّ عِندَ النِزاعِ بَنَ الطَرفنِ، بيَدَ أنّهم لم يفُرقّوا في قَرارهِم بَنَ كَونِ 
البِناءِ مَوجوداً عِندَ إنشاءِ عَقدِ الصُبـرْةَِ، أو غَيَر مَوجودٍ، وَإنّما هوَ أحدُ الحلُولِ الثَاثةَِ الي وَضَعوها عِندَ 
نزَعِ البيُوتِ المصَبّرةِ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَذكَروا مُاحظَةً على حلولهم الثاثةِ أنّ المنزوعَ إذا كانَ مُشتَمِاً 

عَلى وَقفٍ؛ فَابدَُّ مِن إشرافِ المحكَمَةِ مُحافَظَةً عَلى حُقوقِهِ.

بُ  َ عِندَما يَأخذُ قيمَةَ بنِائهِِ، يَِ الثانيةُ: في حُكمِ الحالِ الثانيةِ الي ذكَرَها الشَيخُ؛ أرى أنّ المتَصَبرِّ
أن يُشتَرى ببِاقي التَعويضِ أرضٌ لا بيتٌ، يُسجّل باسمِ المتَصَبرِِّ، وَيوُثّقُ في صَكّهِ الصُبـرْةَِ، وَللِمُتَصَبّرِ أن 
يفُيدَ مِن الأرضِ بِالبِناءِ عَليها وَنَحوِ ذَلِكَ، مِن مالهِِ الخاصِّ إلى نِهايةَِ المدَّةِ؛ لأنّ حَقَّهُ بعَدَ أخذِهِ تَعويضَ 
ةِ الباقيَةِ، أوبيَعُ حَقِّهِ، أوتَأجيرهُِ، وَحيثُ إنهُّ عِندَ التَعاقُدِ تَصبّر أرضاً خاليةً  مَبناهُ هوَ حَقُّ البَقاءِ في المدَّ
مَملوكَةً للِمُصبّرِ، فيُشترى للمُصَبّرِ أرضٌ بَدلَها، وَإذا قلُنا يُشترى بالتَعويضِ الباقي بيتٌ قائمٌ؛ قلّلَ ذَلِكَ 
مِن الأرضِ البَدلِ الي يَستحقُّها المصبـرُّ عِوضاً عَن أرضِهِ المصبـرّةََ المنزوعَةَ، فَا يَخفى أنّ شِراءَ بيتٍ قائمٍ 
أنّ أرضَهُ سَتَكونُ أقلَّ قيمَةً مِن شِراءِ أرضٍ خاليَةٍ، ما دامَ المبلغُ المخصَّصُ للشِراءِ واحداً. وَعَلى القَولِ 
بِشِراءِ بيَتٍ بَدلَهُ، كأننّا ألزَمنا المصَبـرَّ بالبِناءِ عَلى حِسابِهِ لِمَصلحَةِ المتَصبرِِّ الذي سَيُفيدُ مِن العَقار 

ِمَبنياً، بيَنَما عَقدُ صُبرتَهِِ أبُرمَِ عَلى أرضٍ خاليَةٍ.

الثالثِةُ: لم يُشر الشَيخُ إلى الحلَّنِ الثاني وَالثالِثِ اللذَيْنِ وَضَعَتهُما الهيَئةُ العامَّةُ لِمَجلسِ القَضاءِ 
الأعَلى في هَذهِ المسألَةِ؛ ففيهما حلٌّ دائمٌ دائِماً لمشاكِلِ الصُبـرْةَِ في العَصرِ الحاضِرِ، خُصوصاً الصُبـرْةَُ 
الخاليَةُ مِن الوَقفِ؛ حيثُ يـتََحرَّرُ عَقدُ الصُبـرْةَِ وَلا يَكونُ للِعاقِدَينِ عِاقَةٌ تَعاقُديةٌ بعَدَ أن يَأخُذَ كُلُّ طرفٍ 

حَقَّهُ الشَرعيَّ. 
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َكامِلُ تَعويضِ الأرضِ، وَللِمُتَصَبّرِ قيمَةُ البِناءِ وَنَحوهِِ. وقد  المرَحَلَةُ الرابِعَةُ: أنّ حَقَّ المصَبّرِ هو 
وَجَّهت وِزارةَُ العَدلِ كتابةَ العَدلِ بِعُنَيزةََ وَغيرهَا مِن كتاباتِ العَدلِ في عامِ )1436ه(، بنِاءً عَلى قَرارِ 
المحكمَةِ العُليا رَقم )17/م( في1436/3/10ه، بِخُصوصِ تَقريرِ مَبدإٍ فيما يَستَحِقُّهُ المحكرُ وَالمستحكرُ 

مِن قيمَةِ الأرضِ المحكّرةَِ، حنَ تـنَُزعُ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ؛ فـقََرّرت بالأغلبيّةِ ما يلَي:-

أولًا: ما وَضعَهُ المستحكرُ في الأرضِ مِن بنِاءٍ، وما في حُكمِهِ؛ فالقيمَةُ تُسلَّمُ لَهُ، فإن وجِدَ شَرطٌ 
خِافُ ذَلِكَ فَمَرّدُّهُ للِنَظرِ القَضائيّ.

مِن قيمَةِ  ةُ المستَحكرِ مُؤقتَةً إلى أجَلٍ؛ فهوَ كالمستَأجِرِ لا يَستَحِقُّ شَيئاً  ثانياً: إذا كانَت مُدَّ
الأرضِ، وَتُسَلَّمُ للِمُستحكِرِ.

ثالثاً: إذا كانَت مُدَّةُ المستحكِرِ مُؤَبَّدَةً، وَلَهُ حُكمُ المالِكِ؛ فـلََهُ قيمَةُ تَقدير الأرضِ مَنزوعاً مِنها 
مايـقَُدّرُ للِحكرِ، فإذا قُدّرَت الأرضُ خاليَةً مِن الِحكرِ بمئةِ ألفِ ريالٍ، ثُمَّ قُدّرَت وَفيهِا الِحكرُ بِسِتنَ 
ألفِ ريالٍ مثاً؛ فاَلفَرقُ وهوَ أربعونَ ألفِ ريالٍ هوَ قيمَةُ الحكرِ، تعُطى للِمُحكّرِ، وَالباقي للِمُستَحكِرِ.

رابعاً: يَكونُ التَقديرُ مِن قِبلِ أهلِ الِخبرةَِ، العالِمنَ بِعُرفِ البَلدِ، وَالعَملِ الجاري فيهِا، وَيرُاعى 
رَةِ، وَما لَهُ أثرٌ في التَقديرِ. مابَنَ الطَرفَنِ مِن عُقودٍ واشتراطاتٍ، وَحالِ العَنِ المقَدَّ

خامساً: يَكونُ العَملُ بِهذا القَرارِ ابتِداءً مِن تاريِخهِ، وَليَسَ لَهُ أثرٌ رَجعيٌّ)53(.

وَبتِأمّلِ قَرارِ المحكمَةِ العُليا يَظهرُ لي أنَّهُ مُتَعلِّقٌ بِعَقدِ الِحكرِ بالِحجازِ، وَليَسَ بِعَقدِ الصُبـرْةَِ في عُنَيزةََ 
وَالقَصيمِ، وَلم يذُكَر لَفظُ )الصُبـرْةَِ( في القَرارِ مُطلقاً.

وَالصورةَُ المشهورةَُ لِعَقدِ الِحكرِ هيَ: اتفّاقُ صاحِبِ الأرضِ الخاليّةِ معَ عاقِدٍ عَلى أن يَدفَعَ بَدلًا 
ةٍ للِعَقدِ)54(.  سَنويّاً يُسمَّى حِكراً، أو أُجرةًَ، مُقابِلَ إقامَةِ ذَلِكَ العاقِدِ بنِاءً أو غَرساً، مِن غَيِر تَقديرِ مُدَّ

وَهَذهِ الصورةَُ هيَ المرادَةُ عِندَ الاستِعمالِ، ما عَدا حِكر المدينَةِ المنـوََّرةَِ.

وَمِن الفُروقِ بَنَ عَقدِ الصُبـرَْةِ بمحُافَظَةِ عُنَيزَةَ وَعَقدِ الِحكرِ في الِحجازِ ما يلَي:-

ةِ. ةٍ، بيَنَما عَقدُ الِحكرِ مُطلقٌ مِن المدَّ أوّلًا: أنّ عَقدَ الصُبـرَْةِ مُؤَقَّتٌ بمدَُّ

َ لَهُ أن يهَدِمَ وَيبَنَ كَما يَشاءُ، بيَنَما في الِحكرِ يَحتاجُ ذَلِكَ إلى إذنِ المحكّرِ. ثانياً: أنّ المتَصَبرِّ
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العُرفِ  الِحكرِ، حَسَبَ  عَقدُ  بهِ  ينَفَسِخُ  لِقَدَمِهِ مماّ  مَهُ  وَتـهََدُّ المستَحكِرِ  بنِاءِ  أنّ سُقوطَ  ثالثاً: 
الجاري بالِحجازِ، ما عدا المدينَةِ المنـوََّرَةِ، خِافاً للصُبـرَْةِ.

رابعاً: أنّ الأجرَةَ في عَقدِ الصُبـرَْةِ لا تـتََغيـرُّ مَهما ارتـفََعت أسعارُ العَقارِ، بيَنَما يحَِقُّ للِمُحكّرِ 
طلََبُ زيادَةِ الِحكرِ السَنويّ، ضِمنَ ضَوابطَ مُعَيَّنةٍ)55(.

مِن  العَكسِ إلى أن صارا  أو  الصُبـرْةَِ،  الِحكرِ بمعَنى  استِعمالِ  وَالتَعميمُ في  أدّى الإطاقُ  وَقَد 
المصطلَحاتِ الي اضطَربََت بعَضُ الأحكامِ فيهِما)56(، وَينبَغي عَدَمُ استِعمالِ الِحكرِ وَالصُبـرْةَِ عَلى أنّهما 

مِن الألفاظِ المتَرادِفَةِ؛ لأنّهما مُتَغايرانِ في حَقيقَتِهِما.

وَحيثُ إنّ كتابةَ عَدلِ عُنَيزةََ جِهّةُ تَوثيقٍ شَرعيّةٍ وَنِظاميّةٍ، وَتلَتَزمُِ بِأوامر وتعميمات مَرجِعِها، وَهيَ 
وِزارةَُ العَدلِ، وَليسَت جَهةَ فَصلٍ بَنَ الُخصوماتِ؛ وَحيثُ كثر استعمالُ لَفظِ الِحكرِ بمعَنى الصُبـرْةَِ غلطا؛ً 
فقَد لا يَسَعُ كتابةَ العَدلِ سِوى تَطبيقَ الفَقَرةَِ )ثانياً( المذكورِ آنفاً مِن قَرارِ المحكمَةِ العُليا، وَبعَد أنْ كانَ 
العَملُ الجاري قبَلَ القَرارِ هوَ شِراءُ بَدلٍ عَن المنزوعِ، وَنقَلِ الصُبـرْةَِ إليهِ، أو يقُدَّرُ حَقُّ الصُبـرْةَِ مِن التَعويضِ 
وَيـتََحَرَّرُ العَقدُ؛ صارَ المصَبـرُّ يَطلُبُ كامِلَ تَقديرِ الأرضِ، وَيرَفُضُ المتَصَبـرُّ أن يَأخُذَ قيمَةَ البِناءِ، دونَ أن 

يَكونَ لَهُ حِصّةٌ مِن قيمَةِ الأرض؛ تعويضاً له عن مِلكيّته المنفعة في المدة الباقيةِ من العقد. 

وَنتَيجَةً لهذا الإجراءِ تـعََطلّت مُعامَاتُ العَقاراتِ المصَبـرّةَُ المنزوعَةُ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ في كتابةِ العَدلِ 
بِعُنَيزةََ؛ فَمُنذُ تَعميمِ القَرارِ المذكورِ لم يُكمِل المتَصَبّرونَ مُعامَاتِهم، وَيطُالبِونَ بِالعَملِ السابِقِ لِصُدورِ قَرارِ 

المحكمَةِ العُليا)57(.

الرأيُ الراجِحُ في نَظَراِلباحِثِ: لَقَد جَرى العَمَلُ مُنذُ بِدايةَِ نزَعِ الملِكيّاتِ بِعُنَيزةََ مُنذُ خَمسنَ عامَاً 
العُليا في سنةِ  قَرارِ المحكمَةِ  الرابِعِ عَشَرَ الِهجريّ، إلى صُدورِ  القَرنِ  الثَمانيناتِ مِن  تَقريباً، في أوائلِ 
)1436ه( عَلى شِراءِ عَقارِ بَدلٍ توثّق فيهِ الصُبـرْةَُ؛ لأنّ المتَصَبـرَّ لَهُ حَقٌّ في العَقارِ المصَبّرِ، هوَ حَقُّ 
َ عَن  ةِ الباقيَةِ مِن العَقدِ، وَهَذا غالِبُ ما جَرَت عَليهِ المحكمَةُ. أو يـعَُوّضُ المتَصَبرِّ البَقاءِ، أو مِلكُ المدَّ
ذَلِكَ بعَدَ تَقديرِ حَقِّ الصُبـرْةَِ للِمُصَبرِِّ عَلى الطَريقَةِ المذكورةَِ في المرحَلَةِ الأولى وَالثانيَةِ)58( مَعَ مُاحَظَةِ ما 
قَد تَشتَمِلُ عَليهِ بعَضُ العُقودِ مِن شُروطٍ قَد تـؤَُثرُِّ عَلى حَقيقَةِ العَقدِ وَتَكييفِهِ الفِقهيّ. وَإنّ قَرارَ المحكمَةِ 
العُليا في الِحكرِ واردٌ في التَحكيِر وَيَصعُبُ أنْ يطُبّقَ عَلى عَقدِ التَصبيِر في عُنَيزةََ وَنَحوهِا؛ لاختاف 

حقيقتيهِما وتكييفِهِما فقها، وَاللهُ أعلمُ. 
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المطَلَبُ الرابِعُ: مِن الحلُولِ المقتـرََحَةِ لَحلِّ مَشاكِلِ الصُبـرَْةِ:

في ضوءِ هَذهِ الدراسَةِ، وَالتَواصُلِ بأهلِ الِخبرةَِ وَبعَضِ المسئولنَ الُحكوميّنَ أقتَرحُِ ما يلَي:-

أوّلًا: جَمعُ عُقودِ إنشاءِ الصُبـرْةَِ، وَمُبايعَاتِها وَتَأجيرهِا وَرَهنِها وَنَحوِ ذَلِكَ في سِجاّتٍ خاصّةٍ، 
عِلميّةٍ كالفِقهِ،  تَخَصُّصاتٍ  عِدَّةِ  في  عِلميّةٌ  دِراساتٌ  عَليها  يُرى  ثُمَّ  ذَلِكَ،  عَلى  الدَولَةُ  وَتُشرِفُ 
وَالاقتِصادِ، وَالتاريخِ، وَنَحوِ ذَلِكَ، خُصوصاً أنّ فيهِا أوقافاً عَديدَة، يُمكِنُ الإفادَةُ مِنها، وذلك في المدن 

الي استعملت عقدَ الصبرة.

ثانياً: استِثمارُ تَعويضاتِ العَقاراتِ المصَبّـَرَةِ المجهول أصحابها في عَقاراتٍ عَن طَريقِ الِجهاتِ 
الشَرعيّةِ؛ لتَِحقيقِ الغِبطَةِ وَالمصلَحَةِ، بَدلًا من بقَاءِ التَعويضِ النَقديّ يَأكلُهُ التَضَخمُ وَزيادَةُ الأسعارِ 

بِدونِ غَلّةٍ يُستَفادُ مِنها.

ثالثاً: جَمعُ الأجورِ السَنويةِ الي يَدفـعَُها المتَصَبّرونَ في الصُبـرْةَِ غَيِر الوَقفِ إلى جِهةٍ مَوثوقَةٍ بإشرافِ 
الدَولَةِ؛ لتَِنميَتها، ما دام المستَحِقّونَ قَد تَركوا المطالبََةَ بِها)59(.

رابعاً: تَقريرُ حَقِّ الشُفعَةِ عِندَ بيَعِ المصَبرِِّ أو المتَصَبرِِّ حَقَّهُ مِن العَقارِ المصَبرَِّ وَهَذا يَحتاجُ إلى قَرارٍ 
مِن الِجهاتِ الشَرعيّةِ المختَصَّةِ نِظاماً.

العَقارِ  نزَعِ  عِندَ  وَفَكِّها  الصُبـرْةَِ  تَحريرِ  عَلى   َ وَالمتَصَبرِّ  َ المصَبرِّ العَدليةِ  الِجهاتِ  تَشجيعُ  خامِساً: 
المصَبرَِّ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ، وَعَدمِ نقَلِ التَعويضِ إلى عَقارٍ آخرٍ توُضَعُ فيهِ الصُبـرْةَُ؛ لأنّ الحاجَةَ إلى تَصبيِر 
العَقارِ لم يـعَُد إليها حاجَةٌ في وَقتِنا المعاصِرِ، وَإذا كانَ العَقارُ وَقفاً فاَلمسألَةُ تَحتَ نَظَرِ المحكمَةِ المختَصَّةِ؛ 

لتَِحقيقِ الغِبطَةِ وَالمصلَحَةِ للِوَقفِ.

في  )17/م(  رقَمِ  الِحكرِ  في  العُليا  المحكمَةِ  قَرارَ  بأن  العَدليةِ  الِجهاتِ  عَلى  التَعميمُ  سادِساً: 
1436/3/10هـ، خاصٌّ بالبُلدانِ الي يُستَعمَلُ فيهِا هَذا العَقدُ، وَهيَ مَنطِقَةُ الِحجازِ عُموماً، وأنّ 
مُحافَظَةَ عُنَيزةََ وَنَحوهِا الي لا تَستَعمِلُ الِحكرَ، وَإنّما عَقدَ الصُبـرْةَِ فـيَـنَُظِّمُها قَرارُ الهيَئةِ الدائمَةِ بمجَلِسِ 

القَضاءِ الأعَلى رقَمِ )57( في 1396/2/15ه.
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سابعاً: تَفعيلُ عَملِ اللَجنَةِ الي كانَت تُحَرّرُِ الصُبَر المتَعلِّقَةَ بالوَقفِ الَخيري بِرئاسَةِ مَعالي الشَيخِ 
عَبدِاِلله بنِ مَنيع)60(، وَمَجموعَةٌ مِن أهلِ الِخبرةَِ وَالأمانةَِ في البُلدانِ المرادِ تَحريرُ الصُبـرْةَِ فيهِا، حيثُ عَملَت 
مُنذُ عِشرينَ عاماً تَقريباً لمدَّةِ عَشرِ سَنواتٍ، ثُمَّ تَوقـفَّت. وَحَررت مَجموعةً لا بأسَ بِها مِن الصُبِر، وَفي 
عُنَيزةََ على سبيلِ المثال وُضعَت قيمَةُ الصُبِر المحرّرةَِ في عَقارٍ واحِدٍ يُصرَفُ مِنهُ حَسَبَ شُروطِ الواقِفنَ، 
كالصَرفِ عَلى المساجِدِ وَنَحوهِا. وَهَذا يُخَفِّفُ الضَغطَ عَلى الِجهاتِ العَدليةِ، وَيبَقى إثباتُ الغِبطَةِ 

صلَحَةِ قَضاءً في المحاكم، الذي سيَكونُ مُيَسّراً أكثرَ، بعَدَ تلِكَ الجهُودِ الي قامَت بِها اللَجنَةُ.
َ
وَالم
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الخاتمةُ وَفيهِا أبرَزُ النَتائِجِ:

في خِتامِ هَذا البَحثِ أُحِبُّ أن أقُيدَ بعَضَ النَتائِجِ باختِصارٍ:

الأولى: 

فاستَعمَلوهُ، وَتَعارَفوا  بِعُنَيزَةَ من عقود الإجارةِ، وقَد احتاجَهُ الناسُ قَديماً  أنّ عَقدَ الصُبـرَْةِ 
عَليهِ، وَعِندَما زالَت الحاجَةُ إليهِ اجتَنِبوهُ وَتَركوهُ.

الثانيَةُ:

 أنّ الفُقَهاءَ في عُنَيزَةَ أقرّوا استِعمالَ هَذا العَقدِ، وَكانوا كَثيراً ما يـتََولّونَ كِتابـتََهُ.

الثالثِةُ: 

أنّ الِجهاتِ القَضائيّةِ المختَصَّةِ عِندَ نازِلَةِ نزَعِ العَقارِالمصَبرَِّ للِمَصلَحَةِ العامَّةِ قَديماً قَد أَصدَرَت 
القَرارات الي استـقََرّ عَليها العَملُ وَالعُرفُ فيما بعَد، وَأنّ تَغييَر العَملِ الجاري الصَحيحِ المستَقِرِ 

تَسبّبَ في تـعََطُّل مَصالِح الناسِ، وَظهُورِ مَشاكِل رُبّما تـتََفاقَمُ كَثيراً.

الرابِعَةُ: 

أنّ الِحكرَ غَيُر الصُبـرَْةِ؛ فـيََنبَغي التَفريقُ بيَنـهَُما حَتى لا يـقََعَ الاشتِباهُ بَنَ الأحكامِ، وَتـتَـعََطَّلَ 
مَصالحُ الناسِ.

الخامِسَةُ:

 أهميَّةُ الاستِعانةَِ بأهلِ الِخبَرةِ، وَأهلِ العِلمِ مِن أهلِ البـلََدِ نفَسِهِ في مَعرِفَةِ مُعامَاتِهم، وَعُقودِهِم 
وَأعرافِهِم الجاريةَِ.

سادِساً:

ةٍ تَزيدُ عَن عُمُرِ الانسانِ المعتادِ وَما تبَقى مِنهُ   تَوعيَةُ الناسِ بِعَدَمِ إنشاءِ عُقودِ التأجيِر لِمُدَّ
تَقديرا؛ً مُراعاةً لِحقُوقِ الوَرَثةَِ.
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ملحق الوثائق

رقم الصفحة عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
109 إفادة الشيخ إبراهيم بن علي الضالع في الصبرة 1

113 _ 110 إفادة الشيخ محمد بن عثمان القاضي في الصبرة 2
114 إفادة الشيخ محمد أبا الخيل 3
115 إفادة رئيس محكمة شقراء 4
116 إفادة محكمة حوطة بن تميم 5

119 _ 117 إفادة الشيخ محمد السماعيل 6
120 عقد صبرة بعنيزة 7

122 _ 121 قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى 8
123 خطاب الهيئة الاجتماعية بعنيزة 9
124 قرار المحكمة العليا رقم 57 10
125 صك نزع ملكية عقار مصبر بعنيزة 11
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] وثيقة: 1 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 2 [
] 1 من 4 [
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] وثيقة: 2 [
] 2 من 4 [
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] وثيقة: 2 [
] 3 من 4 [
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] وثيقة: 2 [
] 4 من 4 [
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] وثيقة: 3 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 4 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 5 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 6 [
] 1 من 3 [
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] وثيقة: 6 [
] 2 من 3 [
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] وثيقة: 6 [
] 3 من 3 [
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] وثيقة: 7 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 8 [
] 1 من 2 [
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] وثيقة: 8 [
] 2 من 2 [
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] وثيقة: 9 [
] 1 من 1 [
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] وثيقة: 10 [
] 1 من 1 [
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قة: 11 [ ي ] وث
] 1 من 5 [

يزة ن ع ة عقار مصبر ب زع ملكي صك نَ

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة عنيزة بناء على المعاملة 
المحالـة إلي مـن رئيـس المحكمـة برقـم ... في ... والمقيـدة بـوارد المحكمـة برقـم ... وتاريـخ... ففـي يـوم ... 

الموافق...

افتتحت الجلسة الساعة ... وحضر فيها ... سعودي بموجب السجل المدني رقم ... وأنهى قائاً: 
إنـن كنـت أملـك منفعـة العقـار الواقـع في جنـوب محافظـة ... بالمحلـة المسـماة ...، وحـدوده، وأطوالـه، 
ومسـاحته،  كمـا يلـي: شـالا يحـده ... بطـول ..، وجنـوبًا يحـده ... بطـول ....، وشـرقا يحـده ... بطـول 
....، وغربًا يحده .... بطول ...، ومجموع مساحته ... لمدة خمسمائة سنة تبدأ من 1390/04/04هـ 
بأجرة سنوية قدرها: سبعة وعشرون ريالًا إلا ثلث تدفع لـ ...  وَقَد نزعت ملكية العقار المذكور لصالح 
طريـق ...، وَقـَد كان التعويـض عـن هـذا العقـار المنـزوع مبلغـًا قـدره: سـتمائة وسـتة وأربعـون ألفًـا وسـتمائة 
وسـبعة وثاثـون ريالًا وخمسـون هللـة 646637.50، بموجـب الشـيك الصـادر مـن وزارة الماليـة برقـم ... 

في ...،ولكـون العقـار المنـزوع فيـه صـبرة فقـد بحثـت عـن بـدل لـه، فوجـدت عقاريـن مملوكـن لــ  ...

 الأول: يقع في غرب محافظة ...، ويحده شالًا ... بطول ...، وجنوبًا ... بطول ...، 
وشرقاً ...بطول ...، وغربًا ...، بطول ...، ومجموع مساحته ...، بموجب الصك الصادر من 

كتابة عدل ... برقم ... في ...

...وشـرقاً... ...بطول...،وجنوبًا...بطـول  شـالًا  ويحـده   ،... محافظـة  غـرب  يقـع  والثـاني: 
بطول...،وغربًا...بطول...، ومجموع مساحته ...، بموجب الصك الصادر من كتابة عدل ... برقم ... 

التعويـض المذكـورة. العقاريـن علـي بنفـس قيمـة  وَقـَد عـرض هذيـن  في ...، 

عقار المنزوع. دلًا عن ال عقارين المذكورين ب  أرغب الإذن لي بشراء ال

م ... في ...؛ لاطاع  نظر بالمحكمة بخطابي رق ة ال ئ ة هي د جرت مخاطب  هكذا أنهى، وَقَ
عقار المنزوع. دلًا عن ال ها ب غبطة، والمصلحة في شرائ ان ال ي عقارين المذكورين، وب على ال



123

 أثَـرَُ نـزَعِْ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة على عقد الصبرة )دِراسَةٌ فِقهيّةٌ في مُافَظَة عُنَيزَة بِلقَصيم(... د. صالح بن سليمان الحوَُيْس الموسى

] وثيقة: 11 [
] 2 من 5 [

فـوردنا خطـاب رئيـس هيئـة النظـر رقـم ... في ...، وبرفقتـه قـرار هيئـة النظـر رقـم ... في... 
المتضمـن مـا نصـه: الحمـد لله وحـده، وبعـد:

بنـاء علـى المعاملـة الـواردة إلينـا مـن القاضـي ... برقـم ... في ...، وذلـك بطلـب المواطـن ... نقـل 
الصُـبرة المغموسـة في العقـار المملـوك في الصـك رقـم ... وتاريـخ ... مـن كتابـة عـدل ... إلى العقاريـن 
المملوكـن بالصـك رقـم ...في ...، والصـك رقـم... في ...، ورغـب فضيلتكـم الإفـادة هـل في نقـل 
الصُـبرة في كل صـك بعـد  الصُـبرة، وتقسـيمها علـى الصكـن فيـه غبطـة، ومصلحـة للصـبرة، ومقـدار 
تقسـيمها، وقيمـة العقاريـن المـراد نقـل الصُـبرة إليهمـا، ونفيدكـم بأن تقسـيم الصُـبرة علـى الصكـن فيـه 

غبطـة، ومصلحـة للصـبرة، ونـرى أن تكـون القسـمة علـى النحـو التـالي:

مبلغ قدره: عشرة ريالات إلا ثلث للصك رقم...، ومبلغ سبعة عشرر يالًا للصك رقم ...، 
العقار المغموس ستمائة وستة وأربعون وستمائة وسبع وثاثون ريالًا وخمسون هللة،  أما قيمة 

وقيمة العقارالمراد نقل الصُبرة إليهما سبعمائة ألف ريال نقدًا انتهى.

وَقَد طلبت من المنهي البينة، فأحضر كاً من ... سعودي بموجب السجل المدني رقم ... و ... 
سعودي بموجب السجل المدني رقم ... وطلب سماع شهادتهما وبسؤالهما عما لديهما من شهادة، 

شهد كل واحد منهما

بقوله: أشهد بأن في نقل الصُبرة من العقار المنزوعة ملكيته إلى العقارين المذكورين غبطة، ومصلحة 
للصبرة، وأشهد بأن الغبطة، والمصلحة متحققة في شراء العقارين المذكورين بمبلغ قدره: ستمائة وستة 

وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثاثون ريالًا وخمسون هللة بدلًا عن العقار المنزوعة ملكيته.

 هكذا شهد كل واحد منهما، وعدلا من قبل ... سعودي بموجب السجل المدني ...  و 
... سعودي بموجب السجل المدني رقم ...، وَقَد اطلعت على صكي العقارين المراد
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] وثيقة: 11 [
] 3 من5 [

نقل الصُبرة إليهما، فوجدتهما كما ذكر المنهي، وأنهما مملوكان للحاضر ... وبسؤال الحاضر 
مالك العقارين المذكورين عما أنهى به المنهي، أجاب بقوله: إنن موافق على بيع العقارين المذكورين، 
ومافيهما من بناء المملوكن لي بالقيمة الي ذكر المنهي؛ ليكونا بدلًا عن العقار المصبر المنزوعة ملكيته.

هكــذا أجــاب، وَقـَـد اطلعــت علــى صــك العقــار المصــبر المنزوعــة ملكيتــه فوجدتــه صــادرًا مــن 
كتابــة عــدل ... برقــم ... في ...، وهــو كمــا ذكــر المنهــي، وأنــه مؤجــر لمــدة: خمســمائة ســنة ابتــداء 
من1390/04/04هـــ بأجــرة قدرهــا ســبعة وعشــرون ريالًا إلاثلــث ريال تدفــع كل ســنة لـــ... بــدل 
النخــل المالكــة للرقبــة، وَقـَـد همــش علــى الصــك بانتقــال منفعتــه إلى المنهــي وَقـَـد جــرت مخاطبــة كتابــة 
فــوردنا  المذكوريــن،  العقاريــن  المصــبر وصكــي  العقــار  مــن ســريان مفعــول صــك  للتأكــد  عــدل...؛ 
خطــاب فضيلــة رئيــس كتابــة عــدل ... رقــم ... في ... المتضمــن أن الصــك رقــم ... في ... مطابــق 
لســجله، وليــس عَليــهِ ماحظــات حــتى تاريــخ ...، ووردنا خطــاب فضيلتــه رقــم ... في ... المتضمــن: 
أن الصــك رقــم ... في ... مطابــق لســجله، وليــس عَليــهِ ماحظــات حــتى تاريــخ ...، ووردنا خطــاب 
فضيلتــه رقــم ... في ... المتضمــن: أن الصــك رقــم ... في ... مطابــق لســجله، وليــس عَليــهِ ماحظــات 
حــتى تاريــخ ...، وَقــَد اطلعــت في المعاملــة علــى خطــاب رئيــس بلديــة ... رقــم ... في ... المتضمــن: أن 
العقــار المصــبر المذكــور منــزوع لصــالح طريــق ... الموافــق عَليــهِ بالقــرار الــوزاري رقــم ...، وتاريــخ ... 
بقيمــة )646637،50( ريال، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن إنهــاء المنهــي المتضمــن طلــب الإذن لــه بشــراء 
العقاريــن المذكوريــن بــدلًا عــن العقــار المصــبر المملوكــة منفعتــه لــه علــى أن يَكــونَ الشــراء بقيمــة التعويــض 
المذكــورة، ونظــرًا إلى ماجــاء في قــرار هيئــة النظــر المشــار إليــه المتضمــن أن تقســيم الصُــبرة علــى الصكــن 
وفــق ماجــاء في قرارهــم فيــه غبطــة، ومصلحــة للصــبرة، وأن قيمــة العقاريــن المــراد نقــل الصُــبرة إليهمــا 
ســبعمائة ألــف ريال، وبذلــك تتحقــق الغبطــة، والمصلحــة؛ لكــون قيمتهمــا أعلــى مــن قيمــة العقــار المصــبر، 
ونظــرًا إلى ماجــاء في شــهادة الشــاهدين المعدلــن المرصــودة شــهادتهما أعــاه، ونظــرًا إلى ماجــاء في فتــوى 
سماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - رقم )588( في 1384/02/28هـ، بشــأن البيوت الي 

هدمــت؛ لتوســعة الشــارع، ومــن يتــولى الإفــراغ، هــل هــو 
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]وثيقة: 11[
]4 من 5[

مالـك الأنقـاض، أوصاحـب الصُـبرة، ومـن يتـولى قبـض التعويـض، وجوابـه - رحمـه الله - المتضمـن 
أن هـذا ليـس مـن باب البيـع الحقيقـي المتوفـرة فيـه شـروط البيـع، وإنمـا هـو اقتضـاء إلزامـي اقتضتـه المصلحـة 
العامـة؛ لتوسـعة الشـارع وتعويـض المالـك بهـذا العـوض، وأنـه إذا أمكـن أخـذ إقرارهمـا جميعًـا، فهوأكمـل 
وإلا فالمتصـرف في البيـت بيعًـا، وتعمـيًرا، وسـكنًا، وتأجـيًرا هـو الـذي يتـولى عقـد البيـع، وقبـض الثمـن 
وتكـون  المهـدوم،  البيـت  عـن  بيتـًا عوضًـا  بالثمـن  يشـتري  عليـه، كأن  لهمـا حـل يصطلحـان  ولوجعـل 
الصُـبرة قادمـة فيـه .... إلى آخـر الفتـوى بتصـرف يسـير، وينظـر فتـاوى، ورسـائل ابـن إبراهيـم )17/7(، 
كمـا تضمنـت فتـواه - رحمـه الله - الموجهـة إلى فضيلـة رئيـس محكمـة عنيـزة في حينـه برقـم )422( 
البيـت  بثمـن  يشـترى  تأييـده لأن  والرسـائل )100/8(  الفتـاوى،  في 1387/02/09هــ، في مجمـوع 
المهـدوم للتوسـعة بيتـًا مماثـل لـه خـالٍ مـن الصُـبرة، وتثبـت فيـه الصُـبرة، وبنـاء علـى ماجـاء في قرارمجلـس 
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم )57( في 1396/2/15هـ، المتضمن: أن الهيئة ترى لحل مشـكات 

العقـارات المصـبرة الـي هدمـت للتوسـعة أحـد الأمورالتاليـة:

 أولها: أن يشترى بقيمة البيت المهدوم بيت بدله تؤمن فيه الصُبرة، ويَكونَ للبدل حكم 
المبدل بالشروط، والمدة، ومقدارالصُبرة، وغير ذلكن وهذا هو المتعن عند النزاع. انتهى.

المذكـور المصـبر  العقـار  بـدلًا عـن  العقاريـن المذكوريـن  للمنهـي بشـراء  أذنـت  تقـدم كلـه، فقـد  ولمـا 
المنزوعـة ملكيتـه، ويَكـونَ للبـدل حكـم المبـدل، وتقسـم الأجـرة علـى العقاريـن وفـق ماذكـر في قـرار هيئـة 

النظـر، وصلـى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه، وصحبـه أجمعـن.

حرر في ..، وفي يوم ... الموافق ... افتتحت الجلسة الساعة ..، وفيها حضر المنهي ...، 
العقارين المذكورين بدلًا عن  وَقَد صدر صك الإذن بشراء  العقارين المذكورين ....،  ومالك 
العقارين  إنن اشتريت  بقوله:  المنهي  قرر  وَقَد   ،... الصك رقم ... في  المنزوع بموجب  العقار 
المذكورين بموجب الصك رقم ... في ...، والصك رقم ... في ... الصادرين من كتابة عدل..

المذكورة حدودهما، وأطوالهما ومساحتهما أعاه من مالكها الحاضر... بمبلغ قدره: ستمائة وستة 
وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثاثون ريالًا وخمسون هللة؛ ليكونا بدلًاعن العقار المنزوع الذي 

كنت أملك منفعته، ولهما حكمه في كل شيء، كما هو مقرر
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] وثيقة: 11 [
] 5 من 5 [

في صك الإذن، وموضح أعاه، هكذا قرر المنهي، وبعرضه على البائع ... أجاب بقوله: 
كل ما ذكره المنهي صحيح جملة، وتفصياً، وَقَد سلمته العقارين المذكورين تسليم مثلهما، ولم يبق 
لي فيهما شيء، هكذا قرر، ثم جرى تسليم البائع ... الشيك رقم ... في ... الصادر من وزارة 
بعد أن تم  ألفًا وستمائة وسبعة وثاثن ريالًا وخمسن هللة  المالية بمبلغ: ستمائة وستة وأربعن 
تجييره لصرفه لصالحه فاستلمه البائع في مجلس القضاء، وهو يمثل قيمة العقار المنزوع الي اشتري بها 
العقاران المذكوران، وجرى جميع ماتقدم بحضور، وشهادة كل من ... سعودي الجنسية بموجب 
فبناء على ما تقدم،  المدني رقم ...  السجل  المدني ... و ... سعودي الجنسية بموجب  السجل 
الموضح صكهما،   ... للبائع  سابقًا  المملوكن  المذكورين  للعقارين  المنهي  شراء  لدي  ثبت  فقد 
وحدودهما، وأطوالهما، ومساحتيهما أعاه، وأنهما أصبحا بدلًا عن العقار المصبر المنزوع للمصلحة 

العامة، ويَكونَ للبدل حكم المبدل في كل شيء بالشروط، والمدة، ومقدار الصُّبرة، وغير ذلك.

 وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعن.

 حرر في ...
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الهوامش

)1( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي )صبر(.

)2( إفـادة الشـيخ إبراهيـم بـن علـي الضالـع، رئيـس محكمـة مُحافَظـَة عُنَيـزَة سـابقاً وهـي في ملحـق 
الوثائـق )ص:37(.

ــان القاضــي في ملحــق الوثائــق )ص:38( وترجمتــه في  ــد بــن عثُمَّ )3( انظــر إفــادة الشــيخ مُحَمَّ
)ص:16( هامــش )1(.

سابقاً  بعُنَيزَة  العامَّة  المحكمة  إدارة  مدير  الخيل،  أبا  صالح  بن  مُحَمَّد  السيد  إفادة  انظر   )4(
)ص:42(.

)5( أحكام عَقد الصُبـرَْة في الفِقه الإسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن مُحَمَّد الهذال، 
رسالة ماجستير غير منشورة )ص:28( جامعة الإمام محمد بن سعود المعهد العالي للقضاء.

)6( أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي مقارنة بما عليه العمل في المملكة العربية السعودية، 
صالح الحويس، الطبعة الثانية )1434ه( مطابع أروى بالأردن )ص:101(.

)7( »الوَشْم« منطقة بنجد معروفة تاريخياً بأنها جزء من اليمامة، ويحدُّها من الجنوب والشرق العارضُ 
وسُدَيْر، ومن الشمال القَصيم، ومن الغرب ليس هناك شيء بارز يحدّد نهايته، وطول الموضع من الشمال 
إلى الجنـوب حـوالي مِئـَةَ ميـل، ومـن الغـرب إلى الشـرق تسـعون ميـاً تقريبـاً، وأشـهر بلدانـه شَـقْراء، وأشَُـيْقِر 

وثـرَْمداء، ومَراَت، والقَصَبْ. وتتبع حالياً منطقة الرياض إدارياً، ومساحة الوشم حديثاً )4110( كم2.
 انظر: معجم البـلُْدان )8:424( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب لعمر كحالة )ص:110( المعجم 

الجغرافي للسعوديَّة للجاسر )3:1515( من آثار علماء أشُيقر لسعود اليوسف )ص:11(.
)8( الأرض الخراجيَّـة عنـد الحنابلـة: أصلُهـا أرض مغنومـة عَنـوَةً، ويُخـيرَّ الإمـام بـن قَسْـمها عَلـى 
الغانمـن باعتبـار أنهـا غنيمـة، ولاخـراج عليهـم حينئـذ، وبـن وَقْفهـا للمسـلمن، ويَضـربُ عَلَيْهـا خراجـاً 
مسـتمراً، يؤُخـذ ممـّن ترُكـت الأرض بيـده، عَلـى أن يكـون كالأجـرة لهـا، فيكـون حـق الانتفـاع خاصـاً 
به، فا تـنُْـزعَ من يده، إلا إن عجز عن عِمارتها، ولم يمكنه إجارتُها لمن يـعَْمُرها؛ لتعلُّق حق المسلمن 
برقبـة الأرض، فـا يعطلّهـا عليهـم، والمذهـب جـواز زيادةِ مِقْـدار الخـراج ونـقُْصانـِه بحسـب مـا تطيقـه 

الأرض؛ لأنَّـَهُ أُجْـرَة؛ فلـم تـتَـقََـدَّر بمقـدارٍ لايختلـف كأجـرة المسـاكن. 
انظر:شرح المنتهى للبُهوتّي )3: 68، 70، 72(.
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)9( انظر: الفواكه العديدة للمنقور )1:194(، فتاوى ابن إبراهيم )9:127(، من آثار علماء 
أشَُيْقِر لليوسف )ص:370-371( مقابلة شخصيَّة مَعَ السيد صالح بن عبدالرحمن الرزيزا في أشيقر 
في )1426/3/4ه(، وقـد أشـار بعـض الفضـاء علـيّ بمقابلتـه لكونـه مـن أهـل الخـبرة في الصُبــْرةَ، 

فقمـت برحلـة علميَّـة لأشـيقر في ربيـع أول )1426ه(.

)10( انظر: إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامَّة بمحُافَظَة شقراء، ورئيس محكمة حوطة بن تميم 
عَلى الترتيب في ملحق الوثائق )ص:43( و)ص:44(.

)11( الفواكه العديدة للمنقور )1:194( فقد ذكرَ مؤلِّفُه أنه سأل شيخه ابن ذهان فأفتاه 
بجواز صورة الصُبـرَْة المذكورة، وذكر ابنُ ذهان أنه سأل شيخه مُحَمَّد ابن إسماعيل وفاوضه فيهِا؛ 

فأجاب بجوازها با تردُّد.

)12( الشيخ مُحَمَّد بن أحمد بن إسماعيل )... _ 1059هـ( ولد في أشيقر، وكانت آنذَلِكَ 
حاضرة العلم والفِقه بنجد، وتلقى العلم عَلى مشايخها، وجد في ذَلِكَ حتى صار رأسَ العلماء في 

نجد. له فتاوى كثيرة أورد بعضها صاحب )الفواكه العديدة للمنقور(.
 انظر: علماء نجد خال ثُمَّانيَة قرون للبسام )5:487(.

عَلـى  الرسـائل والأجوبـة  عيـون  النجديّـَة )6:312(،  الأجوبـة  السـنيَّة في  الـدرر  انظـر:   )13(
المسائل، عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ )2:74(، فتاوى ابن إبراهيم )8:74(، من آثار علماء 
أشـيقر )ص:420، 423، 456، 457(، وهـي نمـاذج للصُـبْرة بهـَذهِ الصيغـة. مقابلـة شـخصية مَـعَ 
السـيد صـالح بـن عبدالرحمـن الرزيـزا في أشـيقر في )1426/3/4ه(، وقـد أفـدت مـن هـذه المقابلـة كثـيرا.

)14( الشـيخ مُحَمَّـد بـن إبراهيـم بـن عبداللطيـف آل الشـيخ )1311_1389ه(، مـن كبـار 
فقهـاء القـرن الرابـِع عشـر الهجـري، ومفـي البـاد السـعوديَّة، ورئيـس قضائهـا، ومـن أشـهر ماتـرك مـن 
علـم؛ هـو فتـاواه ورسـائله الـي جمعهـا الشـيخ مُحَمَّـد بـن عبدالرحمـن بـن قاسـم رَحِمـَهُ اللهُ تَعـالى _ 13 

مجلـداً _ ولـه أيضـاً رسـالة بعنـوان: حكيـم القوانـن.
 انظر: الأعام للزركلي )5:306(، علماء نجد للبسام )1:242(.

)15( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )8:74(.

)16( انظر: شرح المنتهى للبُهوتّي )3 :601 - 605(.
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المنتهيَّة  التعاقد، كالإجارة  في  عَقد  من  أكثر  عَلى  تشتمل  الي  هي  المركبة  العُقود   )17(
بالتمليك.

)18( انظر: المبسوط للسرخسي )75:15(، والفتاوى لابن تيمية )64:29(.

قرُىً كثيرةٌ،  ويتبعها  الَأحساء،  مُحافَظَة  قاعدةَ  تعُدُّ  مدينة  والفاء،  الهاء  بضم  الهفُُوف:   )19(
واشتُهِرَت بخصوبة أرضها، ونقاء مناخها، وكثرة العيون بها، مما جعلها حاضرة للسكن والاستقرار، 

بالإضافة إلى الزراعة.
 انظر: المعجم الجغرافي للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1539(، تاريخ هجر للماّ )1:219(.

)20( انظر: تاريخ هجر للماّ )1:338(، أحكام عَقد العِرْق بالَأحساء في عرفها والشرع 
الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم الهاشم )ص:27-33(، منشور بمجلة العدل، عدد )51(، في 
بمحُافَظَة  والإرشاد  والدعوة  والَأوقاف  الإسْامِيَّة  الشؤون  وزارة  فرع  مدير  إفادة  1432ه.  رجب 

الَأحساء، الشيخ مُحَمَّد بن عبدالرحمن آل إسماعيل، في ملحق الوثائق )ص:45(.

)21( المبرز: بضم الميم وفتح الباء والراّء المشدّدة بعدها زاي، مدينة في مُحافَظَة الَأحساء.وتحاذي 
الهفوف شالًا، ومع الامتداد العمراني الحديث صارت ماصقة للهُفوف، وفيهِا عَنُْ نَجْم المشهورة.

 انظر: المعجم الجغرافي للباد العربيَّة السعوديَّة للجاسر )3:1251( تاريخ هجر للماّ )1:244(، 
تحفة المستفيد بتاريخ الَأحساء في القديم والجديد، مُحَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر )ص:40( الطبعة 
الشؤون  إدارة  فرع  مدير  بواسطة  الصُبـرْةَ  عَلى  تشتمل  الي  المواقع  والإفادة عن  الَأوّلى )1380هـ(. 
الإسْامِيَّة بالَأحساء، فضيلة الشيخ مُحَمَّد بن عبدالرحمن آل إسماعيل بإفادة كتابيَّة من فضيلته في ملحق 

الوثائق )ص:45(.

)22( انظر: أحكام المعامَات الشرعيَّة للخفيف )ص:460(.

)23( انظر: اللباب في شرح الكتاب للميداني )ص:255(، مطبعة ولايةَ سوريا )1286هـ( 
جواهر الإكليل للآبي )2:180(، نِهايةَ المحتاج للرملي )5 :245 _ 252(.



  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                     العدد )71( الجزء الثاني

130

)24( انظر: شرح المنتهى للبُهوتّي )3: 603، 605(، وقد استقر العمل والإفتاء عند متأخري 
الحنابلة بلزوم هذا العَقْد.

 انظر: نيل المآرب للبسام )3: 206(.

)25( بياض النخل والشجر: يراد به الفضاءات الواقعة بن كلّ نلة أوشجرة، والي تليها وهَذهِ 
الفضاءات يُمكن استغالها في الزراعة، فيصبح للأرض غَلَّتان: غلّة ثمر النخل والشجر، وغَلَّة البياض.

)26( انظر: جواهر الإكليل )2: 180(.

)27( ومثاله أن يبيع زيدٌ سيارتَه عَلى عمروٍ، ويؤجّره دارهُ لمدَّة سنة مثاً، بعِوَضٍ قدره مئةُ ألف 
ريال فالعِوَضُ المدفوعُ من عمروٍ يقُابلُ شيئن: شِراء السيارة واستئجار الدار.

)28( انظر: نِهايةَ المحتاج )5: 245( شرح المنتهى للبُهوتّي )3: 603، 615(.

)29( انظر: مقاصد الشريعة الإسْامِيَّة لابن عاشور )359/3(، نشر وزارة الَأوقاف القطريَّة 
)1425ه(.

)30( انظـر: إفـادة الشـيخ إبراهيـم الضالـع في ملحـق الوثائـق )ص:37(، وإفـادة الشـيخ مُحَمَّـد 
العثمـان القاضـي لصـالح الحويـس في ملحـق الوثائـق )ص:38(، وإفادتـه أيضـاً للباحـث سـليمان الهـذال 

في رسـالته الماجسـتير أحـكام عَقـد الصُبــْرةَ )ص:195_196(.

)31( الشيخ مُحَمَّد بن صالح العثيمن، عالم وفقيه مبرز، ولد بعُنَيزةَ بمنطقة القَصيم عام )1347هـ(، 
ومن مشـايخه الشـيخ ابن سـعدي، وهو أكثر من تلقى عنه والشـيخ ابن باز، والشـيخ الأمن الشـنقيطي 
رحمهـم الله، وتخـرج عَلـى يديـه العديـد مـن طلبـة العلـم النابهـن، ولـه أكثـر مـن )200( رسـالة وكتـاب، 

معظمهـا فتـاوى، ودروس ومحاضـرات علميـة، وتـوفي في عـام )1421ه(.
انظر: تتمة الأعام، مُحَمَّد خير رمضان يوسف )8:72( الطبعة الثالثِة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)32( انظر: الشرح الممتع عَلى زاد المستقنع، مُحَمَّد العثيمن )10 :46_47( دار ابن الجوزي، 
الطبعة الَأوّلى )1426ه(، وثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، المسألة )424_425(، ويخالف 
الشيخ مُحَمَّد القاضي في المقصود من مصطلح )صبرة دوام(، فيرى أنها المجهولة المدة، ولا يرى جوازها. 
قلت: الظاهر أن صبرة الدوام ترد في العُقود الي لم يحدد فيهِا المدة؛ ولم أقف على استعمالها في 

العُقود المحددة المدة، الي وقفت عليها، ولو كانت مدتها ألف عام.
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)33( الشيخ مُحَمَّد بن عثُمَّان بن صالح القاضي، مؤرخ وفقيه حنبلي، ولد بعُنَيزةَ سنة )1346ه( 
وحفظ القرآن صغيراً، ودرس عَلى والده ثُمَّ قاضي عُنَيزةَ الشيخ مُحَمَّد المطوع والعامة عبدالرحمن السعدي 
-رحمهم الله- وأسس المكتبة الصالحية بعُنَيزةَ وصار أميناً لها، ولعله أكثر أئمة المساجد مدة في الإمامة؛ 
فقد تولى إمامة مسجد أم خمار بعُنَيزةَ )مسجد خزيمة بن ثابت حالياً(، عام )1366هـ(، فأمّ لمدة سبعن 

عاما تقريبا، وألف بعض المؤلفات.
انظر: ترجمة له بقلم شيخه عبدالعزيزبن مُحَمَّد البسام -رحمه الله- في مقدمة كتاب روضة الناظرين 
الثانية  الطبعة  الحلبي،  نفسه )3:1(، مطبعة  القاضي  لَمحمَّد  السنن  مآثر علماء نجد وحوادث  عن 

)1403هـ(، ومعجم أسر عُنَيزةَ، مُحَمَّد بن ناصرالعبودي )513:13(.

نفسه  الكتاب  في  الوثائق  وملحق  )ص:180(،  للهذال  الصُبـرْةَ  عَقد  أحكام  انظر:   )34(
)ص:195(، فقرة )2(، ومما أرى التنبيه عليه أن الشيخ سليمان الهذال في رسالته قد رجّح رأي الشيخ 
ابن عثيمن عند ذكره الخاف في التكييف الفقهي للصبرة المؤقتة بمدة )ص:81(، وهذا يعارض رأيه 
في خاتمة رسالته، ولعله سهو منه، وقد اعتمدت تكييفه بكونها أجرة؛ لأن نتائج البحث وخاتمته عادة 

تكون بعد استفراغ الباحث جهده في النظر والبحث والتأمل، والله أعلم.

)35( انظر: أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي )ص:102(

)36( انظر: روضة الناظرين للقاضي )7:1(، ومدينة عُنَيزةَ بن الأمس واليوم الدكتور مُحَمَّد 
السلمان )ص:48 _ 49(، الطبعة الثانية )1411هـ(.

)37( انظر: ملحق الوثائق )ص:38( ومما ينبغي ذكره هنا أن الشيخ مُحَمَّد القاضي نفسه أفاد 
الباحث سليمان الهذال بأن أقدم صبرة مرت عليه في عُنَيزةَ تعود إلى زمن الشيخ عبدالله بن عضيب 
سنة )1070هـ(، ولعل شيخنا نسي خبر عَقد صبرة سوق مصعد في القرن التاسع؛ حيث يؤكد عَلى 

وقوفه واطاعه شخصيا عليه.

)38( انظر: أحكام عَقد الحكر ) ص:73 _ 115 _ 141 فما بعد (.

)39( انظر: إفادة الشيخ مُحَمَّد بن صالح أبا الخيل مدير إدارة المحكمة العامَّة بمحُافَظَة عُنَيزةَ في 
ملحق الوثائق )ص:42(.
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الصُبـرْةَ للهذال )ص:196_ فقرة:7(  )40( انظر: ملحق الوثائق )ص:38(، وأحكام عَقد 
وعُنَيزةَ لثريا التركي وآخرون )ص:58(، وإفادة شفوية من شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله 

يوم السبت )1421/12/29ه(.

)41( انظر: ملحق الوثائق )ص:48(.

الإسامي  الفِقه  زيد، مجلة مجمع  أبو  بكر  العامَّة،  للِمَصلَحَةِ  العَقار  المثامنة في  انظر:   )42(
)900/2/4(، ومعجم المصطلحات الاقتصادية، نزيه حماد )ص:337(، ونظرية التعسف في استعمال 
الحق في الفِقه الإسامي، أحمد أبو سنة، المطبوع ضمن أسبوع الفِقه الإسامي ومهرجان الإمام ابن 

تيمية )ص:104(، دمشق )1380ه(.

)43( من حديث عروة بن الزبير؛ أخرجه: البخاري في كتاب المناقب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
)3906( بصورة التعليـق، وعبدالرزاق في المصنّف )5: 391(، مرساً قال ابن حجـر: هو متّصل 
معطـوف عَلى )ابن شهابٍ( بالإسناد المذكور أولاً _ يريد حديث عائشة برقم )3905( الذي قال 
فيهِ البخاري: »حدثنا يحيى بن بَكير: حدثنا الليث عن عُقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: فأخبرني 
عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت...وساقه. قال الحافظ: ولم يستخرجه الإسماعيليُّ أصاً، 
وصورته مرسل، لكن وصله الحاكم في المستدرك )3: 12( أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال: 
أخبرني عروة أنه سمع الزبيربه« قلت: لكنْ فيهِ علتان: الَأوّلى: أنه ليس فيهِ موضع الشاهد، والثانية أن 
سند الحديث الَأوّل عن عائشة، وهذا عن الزبير! وعَلى كلٍّ فيبقى الحديث مرساً، لكنه مرسل صحيح 
الإسناد. وأخرجه موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب به وأتّم منه، وانظر مناقشة ابن حجر 
لموضوع الوصل والإرسال في الفتح )7: 303 -308(، وقد أورد له غير شاهد هناك، والله تعالى أعلم.

)44( انظر: مجلة المجمع )1797/2/4-1798(، قرار رقم )4( د )88/8/4(، في دورة 
مؤتمر المجمع الرابِع بجدة في )1408/6/18ه(.

)45( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)46( انظر: مدينة عُنَيزَة للسلمان )ص:243(.

)47( انظر: فتاوى ابن إبراهيم )17:7(.
)48( انظر: المصدر السابق )100:8(.
)49( انظر: ملحق الوثائق )ص:49(.
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)50( الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، عالم وفقيه مبرز ومسند، ومن أعام القضاء في 
المملكة العربية السعودية، ولد بعُنَيزةَ سنة )1334ه( ومن شيوخه العامة ابن سعدي، والعامة ابن 
إبراهيم رئيس القضاة، والشيخ المسند علي أبو وادي، وقضى في عدة مدن، ثُمَّ عن رئيس الهيئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعلى، وتاميذه كثر، حيث درّس لمدة سبعن عاماً تقريباً مع عمله الرسمي. وجمعت 
مؤلفاته ومراساته وسيرته بعد وفاته رحمه الله سنة )1432ه( بعناية الشيخ بال الجزائري في )11( مجلد.

انظر: تتمة الأعام لَمحمَّد يوسف )315:5(.

)51( انظر: خطاب الهيئة الاجتماعية في ملحق الوثائق )ص:51( والمقصود ببقاء الصبرة إلى 
الأبد هو طول مدتها الباقية الممتد غلى مئات السنن، فصار كالمؤبد.

العدل  نُشر بمجلة  عثيمن،  ابن  الشيخ  تأليف  المحكورة،  الأراضي  انتزاع  انظر: حكم   )52(
السعودية )ص:9_11(، العدد )23(، في رجب _1425ه. والمؤلف رحمه الله لم يضع عنواناً لرسالته 
هذه )ثاث صفحات( وإنما وضعها محرر المجلة للضرورة الفنية، بيد أن العنوان لوكان )حكم انتزاع 

البيوت المصبرة في عُنَيزةَ( لكان أفضل وأدق في نظري.

)53( انظر: قرار المحكمة العليا رقم )17/م( في 1436/3/10ه، في ملحق الوثائق )ص:52(.

)54( انظر: أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي )ص:369(، ولايرد عَلى هذا التعريف عَقد 
الِحكر المكيف فقهاً بكونه بيعاً، وهوالعَقد الذي يدفع فيهِ المستحكر مبلغاً يعادل قيمة العَقار المحكر 
مع شرط دفع حكر سنوي للمحكر؛ لأن الصورة الغالبة لهذا العَقد هو الاقتصار عَلى حكر سنوي 

فقط، بدون تحديد مدة للعقد.

)55( انظر: أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي )ص:107_233(.

)56( انظر: المصدر السابق )ص:292(.

)57( مكالمة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل عُنَيزَة في 1438/7/9ه.

)58( انظر: إفادة الشيخ مُحَمَّد القاضي في كتاب: أحكام الصُبـرْةَ، للهذال )ص:196( فقرة )9( 
ومكالمة بالشيخ عبدالملك بن عبدالله الزامل، وهو من أهل الخبرة بصبرة عُنَيزةَ في مكالمة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه، ومكالمة أخرى بالأستاذ عبدالله الكريدا في اليوم نفسه. وانظر نموذجاً من الصكوك 

الشرعية من العمل الجاري في محكمة عُنَيزةَ بشراء بدل توثق فيهِ الصُبـرْةَ في ملحق الوثائق )ص:53(.



  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                                                     العدد )71( الجزء الثاني

134

)59( هذا المقترح أفدته من الشيخ عبدالملك بن عبدالله الزامل في مكالمة هاتفية يوم السبت 
1438/7/11ه.

)60( خبر هَذهِ اللجنة أفدته من معالي الشيخ عبدالله بن منيع بمكالمة هاتفية في 1438/7/12ه، 
وكذَلِكَ الشيخ عبدالملك بن عبدالله الزامل في مكالمة هاتفية يوم السبت 1438/7/11ه.



135

 أثَـرَُ نـزَعِْ الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة على عقد الصبرة )دِراسَةٌ فِقهيّةٌ في مُافَظَة عُنَيزَة بِلقَصيم(... د. صالح بن سليمان الحوَُيْس الموسى

مراجع البحث:

)1( أحكام المعامَات الشرعيَّة، علي الخفيف، الطبعة الأولى )1417ه( القاهرة، دار الفكر العربي.

)2( أحكام عَقد الِحكر في الفِقه الإسامي مقارنة بما عَليهِ العمل في المملكة العربية السعودية، 
صالح الحويس، الطبعة الثانية، )1434ه(، مطابع أروى بالأردن.

)3( أحكام عَقد الصُبـرَْة في الفِقه الإسامي وتطبيقاته القضائية، سليمان بن مُحَمَّد الهذال. 
بحث تكميلي لرسالة الماجستير غير منشورة، المعهد العالي للقضاء.

)4( أحكام عَقد العِرْق بالَأحساء في عرفها والشرع الشريف، د.عبدالرحيم بن إبراهيم الهاشم، 
منشور بمجلة العدل، عدد )51(، في رجب 1432ه.

)5( الأعام، خير الدين الزركلي، الطبعة السابعة )1986ه(، بيروت، دار العلم للماين.

الأولى )1317ه(  الطبعة  الزبيدي،  القاموس، محمد مرتضى  العروس من جواهر  )6( تاج 
القاهرة، المطبعة الخيرية.

)7( تاريخ هجر، عبدالرحمن بن عثمان آل ماّ، الطبعة الثانية )1411ه( الأحساء، مطابع الجواد.

)8( تتمة الأعام، مُحَمَّد خير رمضان يوسف، الطبعة الثالثِة، دار الوفاق اليمنية )1436ه(.

)9( تحفة المستفيد بتاريخ الَأحساء في القديم والجديد، مُحَمَّد بن عبدالقادر آل عبدالقادر، الطبعة 
الَأوّلى )1380ه(.

)10( ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمن، د.أحمد بن عبدالرحمن القاضي غراس، الطبعة 
الثانية )1434ه(.

)11( جغرافيَّة شبه جزيرة العرب، عمر رضا كحالة، الطبعة الثانية )1384ه(، راجعه وعلق 
عليه: أحمد علي، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة.

)12( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح الآبي الأزهري، الطبعة )بدون( القاهرة، دار 
إحياء الكتب العربية.
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)13( حكم انتزاع الأراضي المحكورة، تأليف الشيخ ابن عثيمن، نُشر بمجلة العدل السعودية 
العدد )23( في رجب 1425ه.

)14( الدرر السنيَّة في الأجوبة النجديَّة. 

حَمَّد القاضي، مطبعة الحلبي، 
ُ
)15( روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنن لم

الطبعة الثانية )1403ه(.

)16( الشرح الممتع عَلى زاد المستقنع، مُحَمَّد العثيمن، دار ابن الجوزي الطبعة الَأوّلى )1426ه(.

)17( شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البُهوتّي، الطبعة الأولى )1421ه( تحقيق: 
د.عبدالله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة.

)18( الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الأولى )1419ه( دار الأفكار 
الدولية )ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي المطابقة لفتح الباري، الطبعة السلفية( بيروت.

)19( علماء نجد خال ثمانيَة قرون، عبدالله بن عبدالرحمن البسام، الطبعة الثانية )1419ه( 
الرياض، دار العاصمة.

)20( عُنَيزَة، التنمية والتغيير في مدينة نجدية عربية، ثريا التركي وددونالد كول الطبعة الأولى 
)1991م( بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية.

الطبعة  الشيخ  المسائل، عبداللطيف بن عبدالرحمن آل  عَلى  الرسائل والأجوبة  )21( عيون 
الأولى )1420ه( تحقيق: حسن محمد يوا، الرياض، مكتبة الرشد.

)22( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع محمد بن عبدالرحمن بن 
قاسم، الطبعة الأولى )1399ه( مكة المكرمة، مطابع الحكومة.

)23( مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة 
الأولى )1381ه( الرياض، مطابع الرياض )مصورة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة 

1416ه(.

)24( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقاني، الطبعة الأولى )1300ه( 
القاهرة، بولاق.
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)25( الفواكه العديدة في المسائل المفيدة )مجموع المنقور( أحمد بن محمد المنقور، الطبعة الأولى 
)1380ه( دمشق، المكتب الإسامي.

)26( اللباب في شرح الكتاب، عبدالغن الميداني، الطبعة الأولى )1286ه( دمشق، مطبعة 
ولايةَ سوريا.

)27( لسان العرب، ابن منظور، الطبعة الأولى )1308ه( القاهرة، بولاق.

)28( المبسوط، شس الدين السرخسي، الطبعة الأولى )1324ه( القاهرة مطبعة السعادة ) 
مصورة دار الكتب العلمية الأولى بيروت في 1414ه(.

)29( المثامنة في العَقار للِمَصلَحَةِ العامَّة، د. بكر أبو زيد، مجلة مجمع الفِقه الإسامي، العدد 
)4(، سنة )1408ه(، )900/2/4( 

مؤتمر  د )88/8/4(، في دورة  رقم )4(  قرار  المجمع )1798-1797/2/4(،  )30( مجلة 
المجمع الرابِع بجدة في )1408/6/18ه(.

)31( مدينة عُنَيزَة بن الأمس واليوم، الدكتور مُحَمَّد السلمان، الطبعة الثانية )1411ه(.

تحقيق:  )1422ه(  الثانية  الطبعة  النيسابوري،  الحاكم  الصحيحن،  عَلى  المستدرك   )32(
مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية.

)33( المصنف في الآثار في السنن، عبدالرزاق بن همام الصنعاني، الطبعة الثانية )1403ه( 
بيروت، المكتب الإسامي.

)34( معجم أسر عُنَيزَة، مُحَمَّد بن ناصر العبودي، بدون معلومات عن النشر. 

)35( معجم البـلُْدان، ياقوت الحموي، الطبعة الأولى )1324ه( القاهرة دار السعادة.

دار  الرياض،  )بدون(  الطبعة  الجاسر،  السعوديَّة، حمد  العربيَّة  للباد  الجغرافي  المعجم   )36(
اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 

)37( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، أ.د. نزيه حماد، الطبعة الثالثة )مزيدة 
ومنقحة(، )1415ه( الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسامي.
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الثانية )1969م(، تحقيق: عبدالسام  الطبعة  فارس،  بن  اللغة، أحمد  مقاييس  )38( معجم 
هارون، القاهرة دار إحياء الكتب العربية.

)39( مقاصد الشريعة الإسْامِيَّة، محمد بن عاشور، )1425ه(، تحقيق: محمد الحبيب بن 
الخوجة، قطر، وزارة الَأوقاف والشؤون الإسامية.

)40( من آثارعلماء أشُيقر، سعود عبدالرحمن اليوسف، الطبعة الأولى )1423ه( الرياض، دار 
الرشيد للنشر والتوزيع.

)41( نظرية التعسف في استعمال الحق في الفِقه الإسامي، د.أحمد فهمي أبوسنة، المطبوع ضمن 
أسبوع الفِقه الإسامي ومهرجان الإمام ابن تيمية، دمشق، الطبعة الأولى )1380ه( القاهرة، المجلس 

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

)42( نِهايةَ المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الدين الرملي، ومعه حاشية الشيرامسلي وحاشية 
الرشيدي، الطبعة الأولى )1357ه( القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي )مصورة دار إحياء التراث العربي(.

)43( نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، عبدالله بن عبدالرحمن البسام الطبعة الثانية 
)1407ه( مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة.

وفي صفحة ))109(( قائمة بالقرارات العدلية وصكوك وعقود ومستندات وإفادات مكتوبة؛ تعد 
كلها من مراجع البحث فانظرها.

الإفادات الشفوية والهاتفية

)1( إفادة شفوية من شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله يوم السبت )1421/12/29ه(.
)2( إفادة هاتفية من معالي الشيخ عبدالله بن منيع بمكالمة في 1438/4/12ه.

)3( إفادة شفوية من السيد صالح بن عبدالرحمن الرزيزا في أشيقر في )1426/3/4ه(. 
)4( مكالمة هاتفية بالأستاذ عبدالله الكريدا في 1438/7/11ه.

)5( مكالمـة هاتفيـة بالشـيخ عبدالملـك بـن عبـدالله الزامـل وهـو مـن أهـل الخـبرة بصـبرة عُنَيـزةَ في يـوم 
السـبت 1438/7/11ه.

)6( مكالمة هاتفية بفضيلة رئيس كتابة عدل عُنَيزَة الشيخ أيمن الجمعة بتاريخ 1438/7/9ه.
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فهرس البحث:

1- المقدمة
2- خطة البحث

3- المبحَث الَأوّل: حقيقة الصُبـرَْة وتاريخها
4- المطلَب الَأوّل: تعريف الصُبـرَْة في اللغة العربية

5- المطلَب الثاني: آراء العلماء والباحثن في تعريف الصُبـرَْة اصطاحاً.
6- المطلَب الثالِث:استعمالات مصطلح الصُبـرَْة في بقية البلدان النجدية والأحساء.

7 - المطلَب الرابِع: التكييف الفقهي لعَقد الصُبـرَْة في مُحافَظَة عُنَيزَة وما جاورها.
8- المطلَب الخامس: تاريخ الصُبـرَْة بمحُافَظَة عُنَيزَة.

9- المبحَث الثاني: نزَع الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة، وأثرها عَلى الصُبـرَْة
10- المطلَب الَأوّل: مفهوم نزَع الملكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة

11- المطلَب الثاني: التكييف الفقهي لنَزع الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة
12- المطلَب االثالِث:أثر نزَع الملِكيَّة للِمَصلَحَةِ العامَّة عَلى العَقار المصبر في عُنَيزَة

13- الفروق بن عَقد الصُبـرَْة بمحُافَظَة عُنَيزَة وعَقد الِحكر في الحجاز
14- الرأي الراجح في أثر نزع الملكية على العقار المصبر

15- المطلَب الرابِع: من الحلُول المقترحة لحلّ مَشاكِل الصُبـرَْة
16- الخاتمة

17- ملحق الوثائق
18- الهوامش

19- مراجع البحث
20- الإفادات الشفوية والهاتفية

21- فهرس البحث


